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 ثالثالفصل ال

 المترتبة على اتفاق التحكيم   الأثار
‌ 

 المقدمة 
في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌مدى‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌لقد‌تكل مت‌الباحثة‌عن‌‌

من‌اللجوء‌إلى‌‌‌والإمارتيةردنية‌‌لأالليبية‌واو‌‌‌موقف‌التشريعات‌الوطنية‌المصرية،‌وبينت‌‌ابقالفصل‌الس ‌

المترتبة‌على‌اتفاق‌‌‌الأثار.‌وفي‌هذا‌الفصل‌سوف‌تبين‌الباحثه‌‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌التحكيم

‌.التحكيم

يعتبر‌التحكيم‌من‌أهم‌الوسائل‌القانونية‌التي‌تتم‌بواسطتها‌الحسم‌أو‌الفصل‌بحكم‌ملزم‌في‌

بواس إم ا‌ أكثر‌ أو‌ طرفين‌ أو‌ شخصين‌ قانوني‌ قوتهم‌نزاع‌ يستمدون‌ الغير‌ من‌ أكثر‌ أو‌ شخص‌ طة‌

وسلطتهم‌من‌اتفاق‌أطراف‌النزاع.‌وكما‌أصبح‌التحكيم‌يمثل‌وسيلة‌بالغة‌الأهمية‌لتسوية‌المنازعات‌

‌78خصوصًا‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.

‌‌، جوهرية‌ وآثار‌ مّيزات‌ وصورته‌ نوعه‌ أيًا‌كان‌ للتحكيم‌ أن ‌ المعلوم‌ ايجابية‌‌ومن‌ آثار‌ منها‌

نظر‌ من‌ الدولة‌ قضاء‌ منع‌ وهو‌ التحكيم‌ السلبي‌لاتفاق‌ والأثر‌ الدولة،‌ سيادة‌ سلبية‌تمس‌ وأخرى‌

التحكيم،‌وهذا‌المبدأ‌كرسته‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الوطنية‌أو‌الدولية‌المتعلقة‌والمتصلة‌‌‌المنازعة‌محل‌
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‌79بالتحكيم‌وكذلك‌التشريع‌الوطني.‌

القائم‌أو‌‌‌وأم ا‌الأثر‌الايجابي لاتفاق‌التحكيم‌هو‌التزام‌أطرافه‌في‌الالتجاء‌إليه‌بعرض‌النزاع‌

المحتمل‌وقوعه‌على‌القضاء‌أو‌على‌محكمين‌بعد‌الاتفاق‌على‌ذلك‌وتحديد‌إجراءات‌التحكيم‌ومن‌

ثُ‌يقوم‌المحكم‌سلطة‌الحسم‌والفصل‌فيه‌أو‌أن‌يُدد‌المحكم‌نفسه‌إجراءات‌التحكيم‌في‌حالة‌عدم‌

‌80للأطراف‌عن‌ذلك.‌وجود‌اتفاق

الفصل‌‌ نتناول‌في‌هذا‌ التحكيم‌‌الأثار‌بناءً‌على‌ذلك‌سوف‌ اتفاق‌ وذلك‌في‌‌‌:المترتبة‌على‌

أثر‌:‌‌المبحث‌الثاني،‌و‌أثر‌التحكيم‌على‌الطبيعة‌القانونية‌للعقد‌‌‌الأول:‌تناول‌المبحث‌‌ثلاثة‌مباحث:‌‌

الثالث،‌‌على‌حصانة‌الدولة‌القضائية‌والتنفيذية‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةالتحكيم‌في‌‌ أثر‌‌‌:‌المبحث‌

الإداريةالتحكيم‌في‌‌ العقود‌ القضاء‌‌‌‌منازعات‌ الدولة‌‌الإداريعلى‌مستقبل‌ النحو‌في‌ على‌ .‌وذلك‌

‌التالي:

 أثر التحكيم على الطبيعة القانونية للعقد   الأول: المبحث  
قانونية‌للعقد‌وذلك‌في‌مطلبين،‌تناول‌تناول‌هذا‌المبحث‌موضوع‌أثر‌التحكيم‌على‌الطبيعة‌ال

الأول‌‌ العقد‌‌المطلب‌ خصائص‌ على‌ التحكيم‌ و‌أثر‌ الثانيالإداري،‌ على‌‌‌:‌المطلب‌ التحكيم‌ أثر‌

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

 الإداري أثر التحكيم على خصائص العقد    الأول: المطلب  
‌وعرف‌محمد‌الصغير‌العقد‌الإداري‌بأن ه‌"العقد‌أو‌الاتفاق‌الذي‌يبرمه‌شخص‌معنوي‌عام‌قصد‌
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القانون‌ في‌ مألوفة‌ غير‌ استثنائية‌ شروط‌ بتضمينه‌ العام‌ القانون‌ لأساليب‌ وفقًا‌ عام‌ مرفق‌ تسيير‌

‌81الخاص".

عام‌ تسيير‌مرفق‌ بقصد‌ يبرمه‌شخص‌معنوي‌عام‌ الذي‌ بأن ه"العقد‌ الطماوي‌ عرفه‌ أو‌‌‌كما‌

تنظيمه،‌وتظهر‌فيه‌نية‌الإدارة‌في‌الأخذ‌بأحكام‌القانون‌العام،‌وآية‌ذلك‌أن‌يتضمن‌العقد‌شروطاً‌

استثنائية‌وغير‌مألوفة‌في‌القانون‌الخاص‌أو‌يخول‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌الاشتراك‌مباشرة‌في‌تسيير‌المرفق‌

‌82العام".‌

‌العقد‌الإداري‌هو‌عقد‌لكي‌ينعقد‌صحيحًا‌ويكون‌‌‌التعريفان‌السابقانبناءً‌على‌‌ يفهم‌بأن 

نافذاً،‌وبالتالي‌لا‌بد‌أن‌تتوفر‌به‌أو‌فيه‌جملة‌من‌الضوابط‌والأركان‌الخاصة،‌كما‌يجب‌أن‌يتضمن‌

‌جميع‌أركان‌وشروط‌العقد‌العامة‌المتمثلة‌في‌الرضا‌الكامل‌أو‌التام‌والمحل‌والسبب.‌

بأن ‌هذا‌العقد‌يعني‌العقد‌الإداري‌من‌أهم‌الطرق‌أو‌‌‌‌بقانكما‌يفهم‌من‌هذا‌التعريفان‌السا

الوسائل‌التي‌تعتمد‌عليها‌الإدارة‌لضمان‌سير‌المرفق‌العام،‌ويلعب‌دورا‌بالغ‌الأهمية‌لصالح‌المجتمع‌

يعنى‌العام،‌لأن ه‌يستهدف‌تحقيق‌مصالح‌العام‌دائمًا‌لاتحقيق‌مصالح‌الخاصة،‌لأن ‌الدولة‌تكون‌طرفاً‌

ا‌تتعاقد‌باسم‌فيه‌أو‌أحد‌‌ أطرافه‌يعني‌العقد،‌وعليه‌فإن ه‌لا‌تتعاقد‌باسم‌الأشخاص‌أو‌الأفراد‌وإنم 

‌الدولة‌أو‌الجماعة‌وتسعى‌لتحقيق‌مصالح‌الجميع‌أو‌العامة.‌

ومن‌ثُ‌كان‌لزامًا‌على‌العقود‌الإدارية‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌نزاعات‌أن‌تخضع‌حين‌تنفيذها،‌

طبي لها‌ يضمن‌ خاص،‌ قانون‌ نظام‌ حقوق‌إلى‌ خلاله‌ من‌ ويضمن‌كذلك‌ ويُفظها‌ الخاصة‌ عتها‌
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والمنطق‌ القانون،‌ يتطلبه‌ وهذا‌ عليها،‌ تعتمد‌ التي‌ وخصائصها‌ مّيزاتها‌ ويبين‌ والتزاماتهما‌ المتعاقدين‌

خاصة‌إذا‌تطرقنا‌النظر‌إلى‌القوة‌الهائلة‌الكبيرة‌والسلطات‌الواسعة‌التي‌تمتلكها‌الإدارة‌وتتمتع‌بها‌في‌

‌83معها‌والتي‌لا‌توجد‌في‌القانون‌الخاص‌ولا‌مثيل‌لها‌فيه.‌مواجهة‌المتعاقد‌‌

‌العقد‌الإداري‌يخضع‌للقضاء‌الحاسم‌أو‌الفاصل‌في‌المادة‌الإدارية‌ويجري‌أو‌يطبق‌‌ كما‌أن 

‌‌‌84عليه‌ضوابط‌القانون‌الإداري‌وأحكامه.‌

ونشاطه‌ لأعمالها‌ الإدارة‌ لممارسة‌ فريداً‌ وأسلوبًا‌ نمطاً‌ يمثل‌ الإداري‌ العقد‌ على‌إن ‌ يتكل‌ ا‌

التصرف‌الرضائي‌أو‌القانوني‌أو‌الاتفاق‌الود ي‌بين‌الإدارة‌والأشخاص‌الطبيعيين‌أو‌المعنويين،‌وذلك‌

‌85بغرض‌النهوض‌أو‌القيام‌بنشاطاتها‌خدمة‌للمنفعة‌المجتمع‌وتحقيق‌مصلحة‌العامة.‌

أو‌الحديثة،‌كما‌لقد‌تزايدت‌أهمية‌العقود‌الإدارية‌في‌ظل‌التقدم‌والتطور‌الاقتصادية‌المعاصرة‌‌

السوق،‌ اقتصاد‌ نحو‌ الدولة‌ أو‌ الوطن‌ ظل‌ في‌ لتحقيق‌ ملائمة‌ ووسيلة‌ أساسية‌ تزايدت‌كأعمدة‌

العامة‌ المرافق‌ التحتة‌وسد‌حاجات‌ بنيتها‌ وتنفيذ‌مشروعات‌ لتطيق‌ اعتمادا‌عليها‌كوسيلة‌ وكذلك‌

ا‌ترتكز‌عملية‌إبرامها‌من‌فيها‌بانتظام‌واطراد‌الأشباع‌الحاجات‌العامة‌أو‌الجماعية‌للأفراد،‌حيث‌أنه ‌

طرق‌أشخاص‌القانون‌العام‌على‌أركان‌وضوابط‌لا‌تجد‌لها‌مثيلاً‌في‌غيرها‌من‌العقود‌المعاملات‌بين‌

‌الأفراد.‌

‌وكذلك‌تتجلى‌مرراتها‌في‌أهمية‌هذه‌العقود‌يعني‌العقود‌الإدارية‌في‌تحقيق‌المصلحة‌الجميع‌أو‌‌
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العا المرافق‌ بالاحتياجات‌ والتلبية‌ الود ي‌العام،‌ الاتفاق‌ سبيل‌ عن‌ الجماعية‌ باحتياجات‌ والوفاء‌ م‌

‌والرضى‌بينها‌وبين‌الأشخاص‌المعنوية‌أو‌الأفراد.

كما‌تزايدت‌أهميتها‌حين‌تدخل‌الحكومة‌أو‌الدولة‌في‌كثير‌من‌المجالات‌التي‌كانت‌محدوداً‌

‌وحكراً‌على‌النشاط‌الفردي،‌وإبرام‌الدولة‌العقود‌إدارية‌ذات‌طابع‌دولي.‌

الانفتاح‌وكذل المعاصرة‌ظاهرة‌ أو‌ الحديثة‌ القانونية‌ الظواهر‌ الجدير‌بالذكر‌هنا‌بأن ‌أفضل‌ ك‌

على‌التحكيم‌واتساع‌جوانبه‌وآفاقه،‌باتساع‌وتنوع‌النشاط‌المالي‌والاقتصادي‌وبعبارة‌أخرى‌باتساع‌‌

والمؤسسا الدول‌ وبين‌ جهة‌ من‌ الدول‌ بين‌ التجارية‌ وكذلك‌ والاقتصادية‌ المالية‌ ت‌المعاملات‌

والشركات‌من‌جهة‌أخرى،‌كون‌معظم‌مشاريع‌التجاري‌أو‌مشاريع‌الاستثمار‌الوطنية‌العظمى‌يعد ‌

‌فيها‌العنصر‌الأجني‌ضروريًا،‌

ومن‌ثُ‌فقد‌سعت‌مختلف‌النظم‌القانونية‌إلى‌قبول‌نظام‌التحكيم‌وإقراره‌أو‌تقريره‌في‌مجال‌

‌أشخاصها‌العامة‌طرفاً‌فيها.المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌التي‌تكون‌الدولة‌أو‌أحد‌‌

النزاعات‌وحلها،‌كما‌ المنازعات‌أو‌ التحكيم‌يعمل‌على‌فض‌ المعلوم‌أن ‌نظام‌ كما‌أن ه‌من‌

نظام‌ إلى‌ اللجوء‌ وأم ا‌ العقود،‌ هذه‌ ضمن‌ عقد‌ إبرام‌ على‌ إقدامه‌ لدى‌ متزايد‌ ثقة‌ للمتعاقد‌ يمنح‌

ال الخلاف‌ من‌ الكثير‌ يثير‌ لا‌ الخاص‌ القانون‌ العقود‌ في‌ والمشاكل‌التحكيم‌ الدائرة‌ الجدل‌ أو‌ واسع‌

العقود‌الإدارية‌بطابع‌ تتميز‌ العام،‌حيث‌ القانون‌ تمامًا‌بالنسبة‌لعقود‌ القانونية‌إلا ‌أن ‌الأمر‌يختلف‌

بنظر‌‌ الإدارية‌ المادة‌ وبعهد‌للقضاء‌الحاسم‌في‌ العقود‌الأخرى،‌ فريد‌وخاص‌بها،‌والذي‌يميزها‌عن‌

‌ة‌أولية‌وأساسية‌لضوابط‌القانون‌الإداري‌وشروطه.‌المنازعات‌التي‌تثور‌بشأنها‌وتخضع‌بصف
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‌وعليه‌فإن ‌من‌شأن‌إجازة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌أن‌يؤثر‌بالسلب‌

‌مّيزاتها‌وخصائصها‌الذاتية‌وكذلك‌مركز‌الإدارة‌فيها.‌

ال الإدارية‌ المنازعات‌ لحل‌ الوسيلة‌ أهم‌ من‌ التحكيم‌ نظام‌ بأن ‌ العلم‌ اطراف‌ومع‌ بين‌ عقدية‌

حرية‌ مبدأ‌ على‌ يعتمد‌ النظام‌ هذا‌ أن ‌ والتجارية،‌كما‌ المالية‌ التعاملات‌ مجال‌ خاصة‌في‌ الخصومة‌

والواجب‌ الازم‌ القانون‌ أو‌ به‌ تقوم‌ التي‌ الهيئة‌ اختيار‌ أو‌ تعيين‌ في‌ سواء‌ القانونية‌ العلاقة‌ أطراف‌

‌التطبيق‌على‌المنازعات‌أو‌النزاع.

 العقود الادارية  الفرع الأول: المنازعات في
فيها  ) متنازع  سداد   –قضية  على  التحكيم  المنازعة  ومصاريف  المحكمين    86(أتعاب 

رفض‌‌‌–رفض‌أحد‌الخصوم‌سداد‌حصته‌من‌أتعاب‌المحكمين‌‌‌‌–الخصومة‌والمنازعة‌بين‌الاطراف‌‌

‌أحد‌الخصوم‌تسديد‌بقية‌الاتعاب‌بعد‌تهده‌بذلك.‌

‌‌الادعاء‌على‌هيئة‌التخكيم‌لعدم‌تسليم‌خكم‌التحكيم‌بسبب‌عدم‌تسديد‌أتعاب‌التحكيم‌

المتحدة‌‌‌دراسة‌قضية‌‌– العربية‌ الامارات‌ بدولة‌ قانون‌‌‌-تحكيمية‌وحكم‌محكيمي‌صادر‌ نظرة‌على‌

‌(.‌2018لعام‌‌‌6)رقم‌‌‌التحكيم‌الامارات‌الجديد‌

 طبيعة النزاع الحاصل بين الخصوم. 

عقاري‌ تطوير‌ شركة‌ من‌ سكنية‌ شقة‌ اشترى‌ الاجانب‌ المستثمرين‌ أحد‌ أن‌ النزاع‌ خلاصة‌

على‌ السكنية‌ الوحدة‌ شراء‌ عقد‌ ونص‌ المتحدة،‌ العربية‌ الامارات‌ بدولة‌ عجمان‌ امارة‌ مقرها‌
 

 .‌2019-04-21طعن‌تجاري.‌تاريخ‌‌2019لسنة‌‌18،‌الطعن‌دولة‌الامارات‌-‌تحكيم‌المنازعات‌ةقضي‌‌86
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ثمن‌ سداد‌ شروط‌ الى‌ بالاضافة‌ ‌، ومساحتها‌ السكنية‌ الوحدة‌ تسليم‌‌‌مواصفات‌ وموعد‌ الوحدة‌

العقار‌وتسجيله‌ نقل‌ملكية‌ ‌ اتخاذها‌لضمان‌ الواجب‌ الاتفاق‌على‌الاجراءات‌ الوحدة،‌كما‌نص‌

‌حسب‌الوانين‌المرعية‌بالدولة.‌

على‌‌‌2010،‌وموعد‌تسليم‌اللوحدة‌السكنية‌منتصف‌عام‌‌2008تاريخ‌توقيع‌العقد‌هو‌‌

وبعد‌،‌‌لمتفق‌عليها‌بحسب‌شروط‌العقد...الخأن‌تكون‌جاهزة‌للسكن‌وبشرط‌تسديد‌المبالغ‌المالية‌ا

‌موافقة‌القاضي‌اودعت‌هيئة‌التحكيم‌المذكرة‌الجواية‌لدى‌المحكمة‌وطالبة‌بحجز‌القضية‌للحكم.

رقم المادة‌ بنص‌ ماجاء‌ على‌ التحكيم‌ هيئة‌ )‌47)‌‌‌واستندت‌ رقم‌ القانون‌ من‌ لسنة‌‌6(‌ ‌)

المتحدة،‌‌م2018 العربية‌ التحكيم‌في‌دولة‌الامارات‌ البند‌الاول‌من‌.‌بشأن‌ والقاضي‌منطوقها‌في‌

اليها المشار‌ الرجوع‌على‌الاطراف‌بأتعابهم‌ومصاريفهم‌‌‌المادة‌ )مع‌عدم‌الاخلال‌بحق‌المحكمين‌في‌

تسديد‌كامل‌ عدم‌ حال‌ في‌ للاطراف‌ النهائي‌ التحكيم‌ حكم‌ تسليم‌ رفض‌ التحكيم‌ لهيئة‌ يجوز‌

انتهت‌باجم فد‌ التحكيم‌ فان‌هيئة‌ التحكيم(.‌وعليه‌ الامر‌الى‌مصاريف‌ اع‌جميع‌اعضائها‌الى‌رفع‌

‌عدالة‌المخكمة.‌

أتعاب‌ مجمل‌ المتضمنه‌ التحكيم‌ وثيقة‌ على‌ القانوني‌ ومّثله‌ المحتكم‌ وكيل‌ توقيع‌ أن‌ وحيث‌

صريح‌منه‌التحكيم،‌وتعهده‌الخطي‌بسداد‌الجزء‌الثاني‌من‌أتعاب‌الهيئة‌قبل‌صدور‌الحكم‌هو‌اقرا‌‌

‌في‌ذمته،‌وهو‌الامر‌الذي‌تؤكده‌وتصر‌عليه‌الهيئة‌التحكيم.‌‌بوجود‌باقي‌أتعاب‌الهيئة

عليه‌فإن ‌حرية‌الاختيار‌يجعل‌الأطراف‌يطمئن‌ويشعر‌بالأمن‌والاستقرار‌القانون،‌خاصة‌بناءً‌

الاختلاف‌في‌ ومن‌ الدائرة‌ والجدل‌ الواسع‌ الشكليات‌ من‌ ويُررهم‌ أسرهم‌ يفك‌ التحكيم‌ نظام‌ أن ‌

‌الآراء،‌والمبادئ‌أو‌القواعد‌التي‌تتنوع‌من‌وطن‌إلى‌آخر‌وتختلف‌من‌حكومة‌إلى‌أخرى.‌
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 الثاني: نظام التحكيم في المنازعات الإداريةالفرع  
)نظام‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ ‌ أن  يرى‌ الفقه‌ من‌ جانب‌ وهناك‌

العقود‌الإدارية‌وخصوصيتها،‌‌ الطابع‌الدولي‌يؤدي‌إلى‌آثار‌ونتائج‌سلبية‌على‌نظرية‌ التحكيم(‌ذات‌

مع‌ما‌استقرت‌عليه‌قواعد‌العقود‌الإدارية‌ومبادئها‌المبنية‌على‌كما‌يؤدي‌نتائج‌وآثار‌خطرة‌تتعارض‌‌

أن ‌ حيث‌ واستمرار،‌ بانتظام‌ تيسيره‌ ومتطلبات‌ العام،‌ المرفق‌ ومتطلبات‌ مقتضيات‌ وقواعد‌ أسس‌

التحكيم‌يعتمد‌على‌مبدأ‌المساواة‌المطلقة‌بين‌أطراف‌النزاع،‌وعدم‌تمييز‌أحد‌الطرفين‌على‌لآخر‌ولو‌‌

‌الدولة‌تساوي‌غيرها‌أمام‌المحكم‌ولو‌كانوا‌‌‌كان‌أحدهما‌الدولة‌ نفسها‌أو‌إحدى‌سلطاتها،‌حيث‌أن 

امتيازات‌بل‌لها‌ما‌لغيرها‌أمام‌القضاء‌أو‌ أفراداً‌عاديين‌فهي‌تتساوى‌معهم،‌فليست‌لها‌أية‌ميزة‌أو‌

القانونية‌للعقود‌الإدارية‌ولا يتناسب‌مع‌طبيعة‌ يتفق‌‌‌المحكم،‌ورأى‌اصحاب‌هذا‌الاتجاه‌بأن ‌هذا‌لا‌

‌87معها،‌كما‌لا‌يتفق‌مع‌الأعمدة‌التي‌تقوم‌عليها‌نظرية‌هذا‌العقد.‌

نوضح‌ بيان‌‌‌واذ‌ يقتضي‌ التحكيم‌ لاتفاق‌ الايجابي‌ الآثر‌ ومضمون‌ الايجابي:‌ بالآثر‌ المقصود‌ هنا‌

يتعلق‌‌ نزاع‌ نشوب‌ التحكيم‌في‌حالة‌ إجراءات‌ البد‌في‌ أو‌ الالتجاء‌ الأطراف‌في‌ وحق‌ به‌ المقصود‌

تفاق‌التحكيم،‌وحقهم‌في‌الاستمرار‌في‌التحكيم‌وصدور‌حكم‌فيه،‌وأن‌هذا‌الأثر‌لا‌بالعلاقة‌محل‌ا

على‌ التحكيم‌ شرط‌ المتضمن‌ العقد‌ انتهاء‌ وأثر‌ للقضاء،‌ الالتجاء‌ في‌ الحق‌ الآخر‌ الطرف‌ يسلب‌

هيئة‌ وسلطة‌ اختصاصها،‌ في‌ الفصل‌ في‌ التحكيم‌ هيئة‌ سلطة‌ وبحث‌ الاتفاق،‌ أو‌ الشرط‌ انتهاء‌

‌88ل‌في‌وجود‌اتفاق‌التحكيم‌وصحته،‌وسلطتها‌في‌بحث‌وجود‌العقد‌وصحته.التحكيم‌في‌الفص

 
‌.159.‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.‌مرجع‌سابق.ص2005.‌ساري،‌جورجي‌شفيق.‌87
‌المصري‌التحكيم‌‌الأثر‌الايجابي‌والسلبي‌لاتفاق‌التحيكم‌دراسة‌في‌ضو‌الفقه‌والقضاء‌في‌قانون‌‌‌‌.م2013.‌‌أحمد‌ابراهيمعبد‌التواب،‌‌.‌‌88

الصادر‌بالمرسوم‌رقم‌‌ الجديد‌ الفرنسي‌ المقارنة.‌‌-13بتاريخ-48والقانون‌ التحكيم‌ الامارات‌وقوانين‌وأنظمة‌ المدنية‌ الإجراءات‌ يناير‌وقانون‌
 .112.‌ص:‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة
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السلبي:   الأثر  التزام‌أطرافه‌‌وأما  يتمثل‌في‌ التحكيم‌ السلبي‌لاتفاق‌ الأثر‌ الفقه‌عن‌أن‌ عبر‌جمهور‌

بالامتناع‌عن‌الالتجاء‌للقضاء،‌وعبر‌البعض‌الآخر‌بأنه‌يترتب‌على‌اتفاق‌التحكيم‌إقصاء‌النزاع‌عن‌

وجعله‌من‌اختصاص‌التحكيم،‌وبتعبير‌ثالث‌أنه‌يترتب‌على‌اتفاق‌التحكيم‌أثراً‌سلبياً‌يتمثل‌‌‌القضاء‌

في‌سلب‌ولاية‌القضاء‌بتظر‌النزاع‌موضوع‌اتفاق‌التحكيم،‌ففي‌الواقع‌أن‌اتفاق‌التحكيم‌لايسلب‌

اختصاص‌القضاء‌ولاية‌نظر‌النزاع‌ولا‌يترتب‌عليه‌اختصاص‌هيئة‌التحكيم‌وحدها‌بنظر‌النزاع‌وعدم‌

القضاء‌بنظره،‌إذ‌يتعين‌التمييز‌بين‌التزام‌الخصوم‌بالالتجاء‌للتحكيم‌أو‌الاستمرار‌فيه‌قضاء‌الدولة،‌

وما‌يترتب‌عليه‌سلبيا‌من‌نشأة‌حق‌الخصم‌في‌الدفع‌بوجود‌اتفاق‌التحكيم‌في‌حالة‌نخالفة‌الطرف‌

الحالة‌بالحكم‌بعدم‌‌ والتزام‌المحكمة‌في‌هذه‌ التحكيم،‌ لوجود‌الآخر‌لاتفاق‌ القبول‌ او‌ الاختصاص‌

‌89اتفاق‌التحكيم.

وكما‌يرى‌هذا‌الجانب‌من‌الفقه‌بأن ‌نظام‌التحكيم‌قد‌أخذ‌قوة‌الإدارة‌العامة‌وسلب‌منها‌

مظهراً‌من‌مظاهر‌قوتها‌وسلطتها‌وسيادتها‌في‌العقود‌الإدارية‌مّا‌رمى‌الإدارة‌ونزلها‌إلى‌مرتبة‌الأفراد‌‌

‌العاديين.‌

المنازعات‌ا لإدارية‌العقدية‌قد‌لا‌وكذلك‌يرى‌أن ‌نظام‌التحكيم‌أو‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌

قد‌ النظام‌ هذا‌ بأن ‌ وزعموا‌ معها.‌ ينسجم‌ ولا‌ الإداري،‌ القانون‌ نظريات‌ مع‌ يتلائم‌ ولا‌ يتناسب‌

يسلب‌من‌القضاء‌الوطني‌اختصاص‌النظر‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌مّ ا‌يقربه‌من‌ميادين‌عقود‌

‌90القانون‌الخاص.‌

 
 .115.‌صنفسه‌المرجع‌السابقعبد‌التواب،‌أحمد‌إبراهيم.‌.‌89
.‌أثر‌التحكيم‌على‌خصوصية‌العقد‌الإداري.‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌دكتوره‌في‌العلوم.‌جامعة‌العربي‌بن‌‌‌2017.‌جبايلي،‌صبرينة.90

‌.73قسم‌الحقوق.‌ص‌-مهيدي.‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية
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‌نظام‌التحكيم‌أو‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌بينما‌ذهب‌الاتجاه‌الآخر‌من‌الفقه‌إلى‌أن ‌

العق نظرية‌ على‌ سلبية‌ آثار‌ ولا‌ نتائج‌خطيرة‌ أية‌ إلى‌ يؤد ي‌ الإدارية‌لا‌ الإدارية‌في‌جميع‌العقود‌ ود‌

‌الطبيعة‌الذاتية‌والرضائية‌لانعقاد‌العقود‌بين‌الإدارة‌وبين‌المتعاقد‌معها،‌جوانبها.‌واحتج‌ في‌ذلك‌بأن 

وز‌أن‌يكون‌في‌هذا‌‌التعاقد‌جبر‌للمتعاقد‌على‌قبول‌هذا‌التعاقد،‌لكن‌يتم‌ذلك‌حيث‌أن ه‌لا‌يج

التصرف‌ القانونية‌لأداء‌ أهلية‌ يعني‌ أهليتها‌ وبكامل‌ القانونية‌ الصلاحيات‌ إرادته،‌مع‌جميع‌ بمحض‌

تفاق‌القانونية‌التي‌تخوله‌للتعاقد‌وعلى‌معرفة‌تامة‌بما‌يُتويه‌العقد‌من‌الضوابط‌والشروط،‌وبما‌فيه‌ا

‌91على‌نظام‌التحكيم.‌

الوطني‌بالإ المشرع‌ معظم‌ أن ‌ إلى‌ الإدارية‌‌‌ضافة‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ أجازوا‌

العقود‌ بنظرية‌ القيام‌ مسؤولية‌ الدول‌ تلك‌ في‌ المشرع‌ عاتق‌ على‌ يقع‌ فإن ه‌ وعليه‌ صراحة،‌ العقدية‌

اللجو‌ أن ‌ على‌ يدل‌ الذي‌ الوحيد‌ الشيء‌ وهو‌ وابعادها،‌ العقود‌الإدارية‌ منازعات‌ في‌ للتحكيم‌ ء‌

‌‌92الإدارية‌لا‌يرتب‌آثار‌سلبية‌على‌النظرية‌العقد‌الإداري‌ولا‌يعدمهاكما‌يزعم‌الآخرون.‌

الذين‌يرون‌بوجود‌النتائج‌الخطيرة‌‌‌تراى‌الباحثة‌أن‌‌ويفهم‌ما‌سبق‌بأن ‌أصحاب‌الرأي‌الأول‌‌

ف‌العقد‌الإداري‌من‌إمكانية‌اللجوء‌الآثار‌السلبية‌للإتفاق‌على‌التحكيم،‌الذي‌يمكن‌في‌منع‌أطرا

إلى‌القضاء‌العادي،‌لأن ‌قبول‌التحكيم‌والإتفاق‌عليه‌يعني‌تنازل‌الأطراف‌عن‌حقهم‌في‌اللجوء‌إلى‌

التحكيم‌أو‌القضاء،‌ويقابل‌ذلك‌أيضا‌من‌الناحية‌غير‌السلبية‌يعني‌الناحية‌الإيجابية،‌حيث‌أن‌هيئة‌

ليهاستكون‌مسؤولة‌بأعطاء‌كلمة‌الأخيرة‌لفض‌النزاع‌وبعبارة‌التحكيم‌التي‌يتم‌اختيارها‌والاتفاق‌ع

العقدية،‌وذلك‌حين‌ الإدارية‌ المنازعات‌ الخصومة‌لحل‌ الفصل‌في‌ القول‌ الهيئة‌ أخرى‌سيكون‌لهذه‌
 

‌.75.‌صلسابقالمرجع‌ا.‌جبايلي،‌صبرينة.‌‌90
‌.78.‌جبايلي،‌صبرينة.‌المرجع‌السابق.‌ص91



73 
 

تصدر‌حكم‌واجب‌النفاذ.‌ومن‌ثُ‌زعم‌هذا‌الاتجاه‌بأن ‌كلا‌الأثرين‌يُتويان‌على‌أخذ‌اختصاص‌

‌‌‌93حجة‌أو‌سند‌قانوني‌صريح‌وصحيح.‌‌‌القضاء‌الرسمي‌وسلبها‌دون‌أية‌

الاتجاه‌ هذا‌ أصحاب‌ إليه‌ ما‌ذهب‌ يفهم‌ التحكيم‌‌‌‌كما‌ إلى‌ اللجوء‌ أو‌ التحكيم‌ نظام‌ بأن ‌

بأن ‌تماثل‌الدولة‌أمام‌المحكم‌أو‌قضاء‌خاص‌وفق‌‌‌اينطوي‌على‌احتمالية‌تطبيق‌قوانين‌أجنبية،‌ويرو‌

وسيادتها‌ الدولة‌ به‌ يقبل‌ مالا‌ وهذا‌ لسيادتها،‌ وانتهاكًا‌ الدولة‌ سلبًا‌لاختصاص‌ يعد‌ أجنبية‌ قوانين‌

ا‌‌‌ومن‌ثُ‌ذهبوا‌إلى‌عدم‌جوازه‌في‌علاقات‌القانونية‌التي‌تكون‌الدولة‌طرفاً‌‌‌الخضوع‌إليه.‌ فيها‌لأنه 

‌94كم‌عليها‌عن‌طريق‌القضاء‌الخاص‌بها.سلطة‌عامة‌ولا‌يجوز‌الح

إلى‌ اللجوء‌ أو‌ التحكيم‌ نظام‌ بأن ‌ الثاني‌ الرأي‌ أصحاب‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ أيضًا‌ يفهم‌ كما‌

التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌لا‌يترك‌أي‌أثر‌سلبي‌كما‌لاينافي‌مع‌أي‌مصدر‌رسمي‌وغيره‌

‌95ولية‌المتفق‌عليها.من‌مصادر‌التشريع‌أو‌المبدأ‌العامة‌والقواعد‌الأص

من‌ بها‌ استدلوا‌ وما‌ الفقه،‌ من‌ الأول‌ الاتجاه‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ بأن ‌ الفقه‌ من‌ الاتجاه‌ هذا‌ يرى‌ وبالتالي‌

‌الحجج‌لا‌تعد ‌مبرراً‌كافيًا‌لمنع‌نظام‌التحكيم‌بزعمهم‌أنه‌يرتب‌آثار‌سلبية.

 منازعات العقود الإدارية أثر التحكيم على    :المطلب الثاني
‌يطرح‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌إشكالاً‌خاصة‌بالنسبة‌للأنظمة‌التي‌تعتمد‌عليها‌نظام‌

 
م93 النجيفي،‌ سالم.‌ ط2011.‌‌صطفى‌ والتحكيم.‌ الإدارية‌ العقود‌ المتحدة.‌‌1.‌ العربية‌ الامارات‌ ناشرون.‌ المشرقة‌ الافاق‌ الشارقة:‌ ‌.
 .422ص
العقود‌الإدارية.‌رسالة‌دكتوراه.‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية.‌‌.‌التحكيم‌كوسيلة‌لحل‌المنازعات‌في‌‌2014.‌‌بدالله‌محمد‌سلامة.‌البطوش،‌ع‌94

 .‌90-84الأردن.‌ص‌–عمان‌
 .60عبد‌الهادي،‌بشار.‌مرجع‌سابق.‌ص‌.‌95
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القضاء‌الإداري‌أو‌نظام‌التحكيم،‌حيث‌ظلت‌تمنع‌أو‌تحظر‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌

مدى‌تأثير‌في‌بداية‌الأمر‌بدعوى‌تعلقها‌بمبدأ‌سيادة‌الدولة.لذلك‌يسعى‌الباحث‌لإلقاء‌الضوء‌إلى‌‌

‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌في‌هذا‌المطلب.‌

ومن‌المعلوم‌أن ‌مسالة‌البحث‌حول‌هذا‌الموضوع‌لم‌يكن‌مسألة‌نظرية‌بحتة،‌بل‌تعد‌مسألة‌

‌ذات‌فائدة‌وأهمية‌حيوية‌من‌جوانب‌متعددة‌ومتنوعة.‌

فعالة‌‌ نتائج‌ ذات‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ يعد‌ جهة‌ مّيزة‌فمن‌ إيجابية‌ وآثار‌

هذا‌ يستطيع‌ حيث‌ الخصوص،‌ وجه‌ على‌ الأجنبي‌ وللطرف‌ العموم‌ وجه‌ على‌ المتعاقدة‌ للأطراف‌

الأخير‌بالاتفاق‌مع‌نظيره‌‌اثناء‌اتفاق‌التحكيم‌ضمن‌بنود‌العقد‌بأن ‌يعين‌أو‌يُدد‌القانون‌الازم‌

للأطراف‌‌ يتبين‌ وموجبه‌ بمقتضاه‌ والذي‌ التحكيم،‌ إجراءات‌ على‌ القانونية‌التطبيق‌ القواعد‌ المتعاقد‌

مثل‌ التحكيمية،‌ الخصومة‌ أثناء‌ أو‌ وقت‌ تثور‌ التي‌ الإجرائية‌ الطبيعة‌ ذات‌ القضايات‌ اللازمة‌لحل‌

‌96المواعيد‌وتبادل‌المذاكرات‌وسماع‌الشهود‌وغيرها‌من‌الإجراءات‌التي‌تساهم‌وتسهل‌في‌فض‌النزاع.‌

يقت لا‌ المحكم،‌حيث‌ ليعم‌ يمتد‌ التحكيم‌ أثر‌ أن ‌ على‌كما‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ صر‌في‌

إعطاء‌الصلاحية‌والحرية‌للأطراف‌المتعاقدة‌في‌تحديد‌أو‌إختيار‌القانون‌الازم‌والواجب‌التطبيق‌على‌

التحكيم‌ نظام‌ يعني‌ النظام‌ هذا‌ وجود‌ في‌كنف‌ يتمتع‌ المحكم‌ أن ‌ فقط.‌كما‌ التحكيم‌ إجراءات‌

ا للقاضي‌ التي‌تمنح‌ أعظم‌من‌ المتبعة‌في‌منازعات‌بصلاحية‌أكبر‌وحرية‌ لوطني‌في‌مجال‌الإجراءات‌

وأصلح‌ أفضل‌ يراه‌ الذي‌ القانون‌ اختيار‌ في‌ التامة‌ الحرية‌ المحكم‌ منح‌ تم‌ قد‌ لأنه‌ الإدارية،‌ العقود‌

 
‌.‌455.‌سراج‌حسن،‌أبو‌زيد.‌التحكيم‌في‌عقود‌البترول.‌ص96
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لتنفيذه‌على‌النزاع‌المعروض‌وبعبارة‌أخرى‌على‌الخصومة‌المعروضة‌عليه،‌حيث‌لم‌يتفق‌الأطراف‌على‌

‌.ذلك

القانون‌ولم‌ يعينه‌ لم‌ أيضًا،‌وكذلك‌ إذا‌‌‌يُدده‌ الحال‌ أمام‌‌‌وذلك‌بخلاف‌ الشكوى‌ ما‌رفعت‌

قواعد‌ في‌ إليه‌ المشار‌ وطني‌ قانون‌ بتطبيق‌ مقيد‌ القاضي‌ يكون‌ حيث‌ الوطني،‌ القضاء‌ أو‌ المحكم‌

‌97الاسناد‌الموجودة‌في‌القانون‌الدولي‌الخاص‌للدولة‌التابع‌لها‌والتي‌تكون‌تحت‌سلطتها.‌

ر‌ عند‌ والرفعة‌ الميزة‌ تلك‌ مع‌وتتجلى‌ التحكيم‌ على‌ الاتفاق‌ إلى‌ معها‌ والمتعاقد‌ الدولة‌ جوع‌

المناسب‌ القانون‌ اختيار‌ صلاحية‌ المحكم‌ الإدارية‌‌‌إعطاء‌ المنازعات‌ لحسم‌ ملائمة(‌ قانونية‌ )سلطة‌

من‌‌‌محكم‌حجماً‌واسعا‌وقدراً‌أعظمالعقدية‌او‌تطبيق‌مبدأ‌المساوات‌وقواعد‌العدالة،‌وبما‌يمنح‌لل

‌ين‌النصوص‌المناسبة‌واختيارها‌لحل‌النزاعات‌الإدارية.الرشاقة‌والسلاسة‌في‌تعي

إلا ‌أن ‌هذه‌الخاصية‌أو‌الميزة‌الفريدة‌لا‌تتوفر‌للقاضي‌الوطني‌الملزم‌بتطبق‌القواعد‌الإجرائية‌‌

الشكلية‌وكذلك‌الموضوعية‌الواردة‌في‌نصوص‌قانون‌المرافعات‌الوطني‌من‌أن ه‌لا‌يجوز‌له‌العدول‌عنه‌

وبأي‌شكل‌من‌الأشكال،‌كما‌لا‌يُق‌له‌الترك‌أي‌إجراء‌من‌الإجراءات‌‌‌بأي‌حال‌من‌الأحوال

‌الملزمة‌لنظر‌النزاعات‌أو‌الدعوى‌حتى‌وإن‌كان‌العرض‌من‌ذلك‌التسهيل‌على‌طرفي‌هذه‌الدعوى.‌

وكذلك‌لو‌تطرقنا‌النظر‌إلى‌حال‌المحكم‌في‌ظل‌نظام‌التحكيم‌وكذا‌طرفي‌النزاع‌المتعلق‌بالعقد‌

بأن ه‌منحت‌الحرية‌الكاملة‌والصلاحية‌التامة‌في‌اختيار‌إجراءات‌التحكيم‌بعيداً‌عن‌الإداري‌لتبين‌لنا‌

الإجراءات من‌ الأطراف‌‌‌غيرها‌ يعني‌ لهم‌ يوفر‌ مّ ا‌ الوضعية‌ القوانين‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌ المعتمدة‌

 
أسامة‌أحمد.‌‌97 الحواري،‌ المنازعا2009.‌ المحكم‌على‌موضوعات‌ يطبقها‌ التي‌ القانونية‌ القواعد‌ الثقافة‌‌.‌ دار‌ الخاصة.‌عمان:‌ الدولية‌ ت‌

‌.123العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌ص
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ة‌المتعاقدة‌الزمن‌أو‌الوقت‌والجهد‌‌على‌الإطلاع‌على‌مجموعة‌من‌النصوص‌القوانين‌الوطنية‌الخاص

‌بالتحكيم.

بمبدأ‌ أمسك‌ قد‌ معظمها‌ أو‌ غالبيتها‌ بأن ‌ والمبدأ‌ القواعد‌ من‌ بأن ه‌ القول‌ لنا‌ يجوز‌ ثُ ‌ ومن‌

وكذلك‌ المحكمين‌ أمام‌ الإتباع‌ والواجب‌ التطبيق‌ الازمة‌ الإجرائية‌ القواعد‌ تعيين‌ في‌ الإرادة‌ سلطان‌

تحديدها‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌منحتهم‌أي‌المحكمين‌قوة‌وسلطة‌تقديرية‌كبيرة‌في‌اختيار‌هذه‌القواعد‌و‌

‌98قواعد‌إجرائية‌مختارة‌من‌قبل‌الأطراف.‌

 ول: القانون المصري الفرع الأ
والمعدل‌‌‌-م1994-27-وأم ا‌قانون‌التحكيم‌المصري‌فقد‌أشار‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌رقم

))ينصرف‌لفظ‌التحكيم‌في‌‌‌(‌على‌أن ‌4)‌‌في‌نص‌المادة‌الرابعة‌‌-م‌1997-9-بموجب‌القانون‌رقم

التي‌ النزاع‌بإرادتهما‌الحرة‌سواء‌كانت‌الجهة‌ يتفق‌عليه‌طرفاً‌ الذي‌ التحكيم‌ القانون‌إلى‌ حكم‌هذا‌

الطرفين‌منظمة‌أو‌مركز‌دائم‌للتحكيم‌أو‌لم‌يكن‌ذلك((.‌ اتفاق‌ التحكيم‌بمقتضى‌ تتولى‌اجراءات‌

يلمح‌أو‌لم‌يشير‌إلى‌ماهية‌التحكيم‌ولكنه‌‌‌وأم ا‌بالنسبة‌قانون‌ضمانات‌وحوافز‌الاستثمار‌المصري‌لم‌

ضمانات‌ قانون‌ بأحكام‌ المتعلقة‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ لحل‌ للتحكيم‌ اللجوء‌ جواز‌ إلى‌ ذهب‌

‌99.‌وحوافز‌الاستثمار‌المصري

التحكيم تطبيق‌هذا‌ ‌وجوبية‌ أقر  المصري‌ المشرع‌ )التحكيم‌المصري(‌على‌إجراءات‌‌‌كما‌أن ‌

إرادة‌الخصوم‌فليس‌لهم‌الصلاحية‌ولا‌الحرية‌أو‌الحق‌في‌اختيار‌القانون‌التحكيم‌وبغض‌الطرف‌عن‌‌
 

‌.‌509.‌أبو‌زيد،‌سراج‌حسن.‌التحكيم‌في‌عقود‌البترول.‌مرجع‌سابق.ص98
‌‌القاهرة:‌دار‌محمود‌للنشر‌والتوزيع.‌‌‌.معلقاً‌عليه‌بأحدث‌أحكام‌محمكة‌النقض‌التحكيم‌‌و‌‌‌الاثبات‌‌قانون‌‌‌.‌‌‌2018خاطر،‌محمود‌ربيع..‌‌99
 .125ص



77 
 

‌-25-الازم‌التطبيق‌على‌تلك‌الاجراءات،‌حيث‌أن ه‌جاء‌في‌نص‌قانون‌التحكيم‌تحت‌المادة‌رقم‌‌

مّ ا‌يناقض‌لما‌سبق‌ذكره،‌حيث‌منحت‌هذه‌المادة‌الحرية‌الكاملة‌والصلاحية‌التامة‌في‌اختيار‌القانون‌

إجراءات‌‌الواجب‌‌ المصري‌على‌ القانون‌ تطبيق‌ منع‌ أو‌ يفهم‌حظر‌ هنا‌ اجراءاته‌ومن‌ التطبيق‌على‌

‌التحكيم.

بينما‌ذهب‌الاتجاه‌من‌الفقه‌بعدم‌وجود‌أي‌تعارض‌بين‌هذا‌وذاك‌وأول‌ذلك‌بأن ‌المشرع‌

سريان‌ فرضت‌ والتي‌ العام‌ بالنظام‌ المتعلقة‌ الاجراءات‌ القواعد‌ يريد‌ الأولى‌ المادة‌ نص‌ في‌ ‌المصري‌

‌100القانون‌المصري‌عليها‌كمبدأ‌العدالة‌والمساوات‌بين‌الأطراف،‌وكذلك‌مبدأ‌حق‌الدفاع.

 ثاني: القانون الأردني الفرع ال
فأم ا‌المشرع‌الأردني‌فقد‌ذهب‌إلى‌ترسيخ‌مبدأ‌حرية‌الأطراف‌في‌تعيين‌وتحديد‌الاجراءات‌

للأطراف‌عند‌الاتفاق‌على‌تحديد‌التي‌تبعها‌هيئة‌التحكيم‌على‌النظام‌التحكيمي،‌يعني‌أن ه‌أجاز‌‌

على‌-أ‌-24-الاجراءات‌التي‌تبعها‌هذه‌الهيئة،‌حيث‌نص‌قانون‌التحكيم‌الأردني‌تحت‌المادة‌رقم‌‌

في‌‌‌أن ه حقهما‌ ذلك‌ في‌ بما‌ التحكيم‌ هيئة‌ تتبعها‌ التي‌ الاجراءات‌ على‌ الاتفاق‌ التحكيم‌ ))لطرفي‌

أو‌ أية‌مؤسسة‌ المتبعة‌في‌ للقواعد‌ الاجراءات‌ أو‌خارجها((،‌‌‌اخضاع‌هذه‌ المملكة‌ مركز‌تحكيم‌في‌

‌‌101لكن‌يجوز‌لهيئة‌التحكيم‌أن‌تعين‌أو‌تختار‌إجراءات‌التحكيم‌التي‌تراها‌مناسبة‌لفض‌النزاع.‌

المادة‌ نص‌ في‌ أخضع‌‌‌-أ‌-24-وتتجلى‌ الأردني‌ المشرع‌ بأن ‌ الأردني‌ التحكيم‌ قانون‌ من‌

المتفق‌عل والقواعد‌ عليه‌ المجتمع‌ للمبادئ‌ التحكيم‌ لهم‌إجراءات‌ تعترف‌ الأطراف،‌كما‌ قبل‌ يها‌من‌
 

‌.‌25و‌‌1-.‌والمواد81م.‌قانون‌المرافعات‌والتحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية.‌مصر.ص1997مهدي‌مني.‌.‌100
101‌ مصعب.‌ القطاونة،‌ التحكيم2012.‌ قانون‌ نصوص‌ شرح‌ التحكيم‌-24-المادة-116ص-2001-31-رقم-.‌ قانون‌ من‌

‌.67.‌عمان:شبكة‌قانونالأردن.‌ص2001لسنه-31-الأردني،رقم
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وتنظيم‌‌ لترتيب‌ القانون‌ هذا‌ بها‌ جاء‌ التي‌ الاجرائية‌ القواعد‌ تحديد‌ في‌ التامة‌ والحرية‌ بالصلاحية‌

اجراءات‌التحكيم،‌وكذلك‌أجاز‌للأطراف‌أن‌يصيغوا‌في‌اتفاق‌التحكيم‌بأنفسهم،‌القواعد‌الاجرائية‌‌

تطبيق‌قانون‌وطني‌معين‌إذا‌اتفقوا‌على‌ذلك‌أو‌تسري‌‌‌الازم‌الاتباع‌أمام‌المحكمين،‌كما‌أجاز‌لهم

‌102الاجراءات‌وفقا‌للضوابط‌النافذة‌لدى‌شركة‌أو‌مؤسسة‌أو‌مركز‌تحكيم‌في‌الدولة‌أو‌خارجها.

الباحثار‌تو‌ الذي‌‌‌ه‌ى‌ النموذجي‌ التحكيم‌ قانون‌ المقام‌ هذا‌ في‌ أخذ‌ قد‌ الأرني‌ المشرع‌ بأن ‌

‌أصدره‌لجنة‌الأمم‌المتحدة‌للتجارة‌الدولية.‌

 على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية   منازعات العقود الإداريةأثر التحكيم في :  المبحث الثاني
لأثر‌الايجابي،‌بينما‌يتمثل‌الثاني‌نتج‌عن‌اتفاق‌التحكيم‌أثران‌هامان،‌حيث‌يتمثل‌الأول‌في‌ا

في‌الأثر‌السلبي،‌فأم ا‌الأثر‌الايجابي‌هو‌المتمثل‌في‌اعطاء‌المحكمين‌ومنحهما‌الصلاحية‌والاختصاص‌

التزام‌ يتمثل‌في‌ الذي‌ الأثر‌ وبعبارة‌أخرى‌هو‌ التحكيم‌ اتفاق‌ النزاع‌موضوع‌ الفصل‌في‌ أو‌ بالحسم‌

‌على‌التحكيم.الأطراف‌بعرض‌المنازعات‌التي‌تنشأ‌بينهم‌‌

المنازعات‌ أو‌ النزاع‌ نظر‌ القضائية‌من‌ المحاكم‌ يتمثل‌في‌سلب‌اختصاص‌ السلبي‌ الأثر‌ بينما‌

المنازعات‌ امتناع‌الأطراف‌عن‌عرض‌ يتمثل‌في‌ الذي‌ فهو‌ التحكيم،‌وبعبارة‌أخرى‌ اتفاق‌ موضوع‌

‌103على‌القضاء‌الوطني.‌

‌والتنفيذية،حصانة‌الدولة‌القضائية‌‌بناءً‌على‌ذلك‌فإن ‌لاتفاق‌التحكيم‌أثر‌واضحا‌وجليًا‌على‌

 
القطاونة‌102 ‌.‌ مصعب.‌ التحكيم2012،‌ قانون‌ نصوص‌ شرح‌ التحكيم‌-24-المادة-116ص-2001-31-رقم-.‌ قانون‌ من‌

‌.68.‌عمان:شبكة‌قانونالأردن.‌ص2001لسنه-31-الأردني،رقم
يوسف‌حنان‌وآخرون.‌‌103 التعاون‌2018.‌ مقارنة‌بأنظمة‌دول‌مجلس‌ العربي‌ المغرب‌ النفط‌بأنظمة‌دول‌ منازعات‌عقود‌ التحكيم‌في‌ ‌.

‌.‌96ص يج‌العربية.‌جامعة‌الحسن‌الأول‌سطان.لدول‌الخل
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ومن‌ثُ‌فإن ‌التساؤل‌الذي‌يطرح‌نفسه‌في‌هذا‌المقام‌هو‌ما‌مدى‌أثر‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌

‌الإدارية‌على‌حصانة‌الدولة‌القضائية‌والتنفيذية؟

‌الباحثة‌سوف‌توضح‌مدى‌أثر‌التحكيم‌على‌الحصانة‌القضائية‌والتنفيذية‌في‌هذا‌ وعليه‌فإن 

مطلبين،‌‌ على‌ المبحث‌ قسم‌ ثُ‌ ومن‌ في‌‌‌‌الأول:المطلب‌‌المبحث،‌ التحكيم‌ الإدارية‌أثر‌ المنازعات‌

القضائية‌‌العقدية الدولة‌ الثاني،‌‌على‌حصانة‌ للد‌‌:المطلب‌ التنفيذية‌ التحكيم‌على‌الحصانة‌ .‌ولةأثر‌

‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

 على حصانة الدولة القضائية   منازعات العقود الإداريةأثر التحكيم في   الأول: المطلب  
والمبادئ‌المستقرة‌في‌القانون‌الدولي،‌حيث‌‌‌ة‌يعتبر‌الدفع‌بالحصانة‌القضائية‌من‌القواعد‌الثابت

يعد‌مبدأ‌العدالة‌والمساواة‌القانونية‌بين‌أعضاء‌الجماعة‌الدولية،‌ومن‌ثُ‌فإن ‌قيام‌إحدى‌الدول‌أو‌

أحد‌أِّشخاصها‌التابعين‌لها‌بمقاضات‌الوطن‌الآخر‌أو‌الدول‌الأخرى‌أمام‌محاكمها‌الوطنية‌أو‌أمام‌

ذ إن ‌ التحكيم،‌ هيئات‌ أو‌ الدول‌لجان‌ بين‌ لها‌ وإخلالاً‌ المساواة‌ بمبدأ‌ إجحافاً‌ يعتبر‌ .‌104لك‌كان‌

‌وقسم‌الباحثة‌هذا‌المطلب‌على‌فرعين:‌

 أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة عند التمسك بها امام هيئة التحكيم   الأول:الفرع  
لات الدولة‌ إبرام‌ بأن ‌ الفقه‌ من‌ اتجاه‌ يرى‌ القضائية‌ الدولة‌ للحصانة‌ التحكيم‌‌وبالنسبة‌ فاق‌

التحكيم‌ولوكان‌في‌ اتفاق‌ الاتفاق‌يعني‌ التي‌تترتب‌على‌ القانونية‌ الموافقة‌على‌كافة‌الآثار‌ يتضمن‌

‌ذلك‌مساس‌القضائية،‌كما‌ينطوي‌ذلك‌أيضا‌على‌تنازل‌ضمني‌عن‌هذه‌الحصانة‌أي‌الحصانة‌

 
‌.101.‌يوسف‌حنان‌وآخرون.‌مرجع‌سابق،‌ص104
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‌‌‌105القضائية‌بالنسبة‌للمنازعات‌موضوع‌أو‌محل‌التحكيم.‌

ول‌مدى‌جدوى‌التمسك‌من‌جانب‌الدولة‌بالحصانة‌القضائية‌أمام‌ومن‌ثُ‌يأت‌التساؤل‌ح‌

ا‌قد‌ ارتضت‌في‌اتفاق‌التحكيم‌مبدأ‌حسم‌أو‌فصل‌النزاع‌‌‌لجان‌التحكيم‌أو‌هيئات‌التحكيم‌مع‌أنه 

عبر‌ الخاص‌ القانون‌ أشخاص‌ إحدى‌ وبين‌ الدولة‌ يعني‌ بينها‌ ينشأ‌ أن‌ يمكن‌ الذي‌ أو‌ الناشئ‌

المتر‌ الثر‌ مدى‌ ما‌ وكذلك‌ وحصانتها‌التحكيم،‌ بسيادتها‌ الدولة‌ تدفع‌ أن‌ حالة‌ في‌ للتحكيم‌ تب‌

القضائية‌أمام‌هيئات‌التحكيم‌وذلك‌بعد‌أن‌رأت‌بأن ‌التحكيم‌هو‌السبيل‌الأمثل‌لحل‌المنازعات‌

بينها‌وبين‌غيرها‌أي‌الطرف‌المتعاقد‌معها،‌وبالتالي‌هل‌تعتبر‌الدولة‌متنازلة‌عن‌حصانتها‌القضائية‌

‌وقبلتها.‌إذا‌وافقت‌شرط‌التحكيم

فقد‌تباينت‌آراء‌الفقهاء‌حول‌مدى‌إمكانية‌تحقيق‌الأثر‌المترتب‌على‌التزام‌الدولة‌وتمسكها‌

‌بسيادتها‌وحصانتها‌القضائية‌أمام‌هيئات‌التحكيم‌على‌النحو‌التالي:‌

‌الدولة‌تعتبر‌متنازلة‌عن‌حصانتها‌القضائية‌إذا‌وافقت‌أو‌ فقد‌ذهب‌اتجاه‌من‌الفقه‌إلى‌أن 

تحكيم،‌وعليه‌فإن ه‌لا‌يجوز‌للدولة‌التي‌تتفق‌في‌البداية‌على‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لفض‌قبلت‌شرط‌ال

تتمسك‌‌ أن‌ الأجانب(‌ غيرها)المستثمرين‌ وبين‌ الدولة‌ بين‌ المبرمة‌ العقود‌ عن‌ الناشئة‌ المنازعات‌

القضاء‌ وبين‌ الإداري‌ القضاء‌ بين‌ تفريق‌ حالة‌ في‌ وذلك‌ التحكيم،‌ هيئة‌ أمام‌ القضائية‌ بحصانتها‌

‌106المدني.‌

‌بينما‌يرى‌هذا‌الاتجاه‌جواز‌تمسك‌الدولة‌بحصانتها‌القضائية‌عند‌مثولها‌أمام‌التحكيم‌أو‌

 
‌.207.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الوطنية‌والتجارية‌الدولية‌علمًا‌وعملًا.‌الاسكندرية:منشأة‌المعارف.‌ص2014فتحي‌والي.‌.‌105
‌.‌210والي،‌فتحي.‌مرجع‌سابق.‌ص.‌106
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تعتبر‌ فإن ه‌ وبالتالي‌ الإداري،‌ والقضاء‌ المدني‌ القضاء‌ تفريق‌ عدم‌ حالة‌ في‌ لكن‌ المدني‌ القضاء‌ أمام‌

المناز‌ للتحكيم‌لحل‌ متنازلة‌عن‌حصانتها‌حين‌لجوئها‌ الحالة‌ لتسوية‌الدولة‌في‌هذه‌ أو‌ المدنية‌ عات‌

‌107منازعتها‌المدنية‌يعني‌الدولة.‌

إلى‌ ينتسب‌ لا‌ قضاء‌خاص‌ أو‌ حكم‌ هو‌ التحكيم‌ اتفاق‌ بأن ‌ ذكره‌ سبق‌ مّ ا‌ أيضا‌ ويفهم‌

‌اتفاق‌التحكيم‌لا‌يمثل‌أي‌اعتداء‌ولا‌عدوان‌على‌ الباحثة‌ترى‌بأن  ‌ سلطة‌أي‌وطن،‌ومن‌ثُ‌فإن 

أن ‌‌ النزاع،‌حيث‌ الطرف‌في‌ الدولة‌ القانونية‌طوعية‌سيادة‌ العلاقة‌ تلك‌ فيها‌أي‌في‌ تدخل‌ الدولة‌

وبإرادتها‌المطلقة،‌وبموجب‌قانون‌يسمح‌لها‌بذلك،‌حيث‌أن ه‌لا‌يكن‌إجبار‌الدولة‌ولا‌إرغامها‌على‌

‌108اللجوء‌للتحكيم‌أو‌المثول‌أمام‌هيئات‌التحكيم.‌

ا‌أمام‌هيئة‌التحكيم،‌كما‌جاز‌بينما‌ذهب‌اتجاه‌الثاني‌من‌الفقه‌بأن ه‌يجوز‌للدولة‌التمسك‌بحصانته‌‌‌

لها‌التمسك‌بها‌أمام‌القضاء‌الأجنبي‌أو‌في‌مواجهة‌القضاء‌الأجنبي.‌وهنا‌رأي‌آخر‌من‌الفقه‌يرى‌

إمكانية‌تنازل‌الدولة‌عن‌حصانتها‌القضائية‌أمام‌هيئة‌التحكيم‌أو‌في‌مجال‌التحكيم.زعم‌هؤلاء‌بأن ‌

لموافقة‌والقبول‌وكذلك‌الرضا‌على‌كل‌الآثار‌القانونية‌إبرام‌الدولة‌لاتفاق‌التحكيم‌بحتوي‌أو‌بتضمن‌ا

التي‌تترتب‌على‌هذا‌الاتفاق‌ولو‌كان‌في‌ذلك‌سلب‌أو‌مساس‌بحصانتها‌القضائية،‌كما‌يتضمن‌

على‌ ليس‌ التنازل‌ هذا‌ أن ‌ إلا‌ القضائية،‌ حصانتها‌ عن‌ ضمني‌ تنازل‌ على‌ الاتفاق‌ هذا‌ وينطوي‌

‌‌‌109للموضوع‌الذي‌جرى‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌بشأنه.‌‌إطلاقه،‌بل‌هو‌تنازل‌عن‌حصانتها‌بالنسبة

‌إن ‌تمسك‌الدولة‌بحصانتها‌القضائية‌من‌أجل‌عرقلة‌العملية‌القضائية‌أو‌التحكيمية،‌وربما‌من‌
 

‌.‌212.‌والي،‌فنحي.‌مرجع‌سابق.‌ص107
‌.‌108.‌شرح‌قانون‌التحكيم.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص2005.‌عبد‌البديع،‌أحمد‌محمد.‌108
‌.151.‌القصبي،‌عصام‌الدين.‌خصوصية‌التحكيم‌في‌مجال‌منازعات‌الاستثمار.‌مرجع‌سابق.‌ص109
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أجل‌التخلص‌من‌اتفاقها‌على‌التسليم‌والخضوع‌للتحكيم‌الذي‌وافقته‌طوعية‌وقبلته‌أيضا‌بإرادتها‌

ستند‌ظهره‌من‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام‌ويستمد‌أساسه‌منه،‌وصراحة‌في‌اتفاق‌التحكيم،‌فإن ه‌ي

العملية‌ سير‌ على‌حسن‌ ويلقيه‌ بضلاله‌ يرسل‌ والكيفية‌ الحالة‌ هذه‌ الأخير‌في‌ هذا‌ يعني‌ أن ه‌ ذلك‌

‌110التحكيمية.

‌وهناك‌عدة‌قضايا‌في‌هذا‌الصدد‌كما‌في‌النقات‌الآتية:

 قضية الاهرام المصرية  -1

هي‌القضية‌التي‌تتلخص‌وقائعها‌في‌إبرام‌اتفاق‌مبدئي‌بين‌اللجنة‌أو‌الهيئة‌المصرية‌للسياحة‌

والفنادق‌ووزير‌السياحة‌المصري‌وشركة‌جنوب‌الباسفيك‌بإقامة‌مشروع‌سياحي‌مشترك،‌ولم‌يُتوي‌

م‌وبعد‌ذلك‌أبرم‌اتفاق‌آخر‌غير‌الأول،‌1974الاتفاق‌أي‌ضابط‌أو‌شرط‌بخصوص‌التحكيم‌عام‌‌

ذلك‌‌أيضا‌كان‌بين‌الهيئة‌المصرية‌للسياحة‌وشركة‌جنوب‌الباسفيك،‌في‌نفس‌العام‌وأشار‌للاتفاق‌و‌

الاقتصادي بالنشاط‌ تتعلق‌ التي‌ المصرية‌ القوانين‌ ومجموعة‌ ‌السالفة‌ رقم‌ -2-1-))القانون‌

رقم‌‌1973لعام القانون‌ وكذلك‌ انشئت‌‌1974لعام‌‌‌‌43م،‌ الاتفاق‌ هذا‌ موجب‌ فإن ‌ وبالتالي‌ م،‌

م المشروع‌شركة‌ لتشكيل‌ والسياحة((‌ للتنمية‌ المصرية‌ ))الشركة‌ سميت‌ التي‌ الطرفين‌ بين‌ ساهمة‌

والحل‌‌‌‌بالحسم‌‌السياحي‌وإنشائها‌لمنطقة‌هضبة‌الاهرام‌وتكفيل‌العقد‌المذكو‌نصا‌يجعل‌الاختصاص

غرفة‌ إطار‌ في‌ وتأسيسها‌ إنشائها‌ يتم‌ التي‌ التحكيم‌ محاكم‌ اختصاص‌ من‌ عنه‌ ناشئ‌ نزاع‌ أي‌ في‌

ونتيجة‌للمقاومة‌والمعارضة‌التي‌أظهرها‌المشرع‌‌‌-122-)باريس(‌ويرمز‌لها‌ب‌‌ة‌الدولية‌بفرنساالتجار‌

‌م‌وفي‌ذلك‌1978وأبداها،‌حيث‌قامت‌الحكومة‌المصرية‌على‌اثر‌ذلك‌بسحب‌موافقتها‌عليه‌عام‌

 
‌.151.‌القصبي،‌عصام‌الدين.‌مرجع‌سابق.‌ص110
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‌الوقت‌لجأت‌وبعبارة‌أخرى‌وعندها‌لجأت‌شركة‌جنوب‌الباسفيك‌لأن ‌الشركة‌المتعاقد‌معها.

وبالتالي‌لجأت‌هذه‌الشركة‌إلى‌البدأ‌في‌إجراءات‌التحكيم‌ضد‌الحكومة‌المصرية‌وكذلك‌‌‌‌‌‌‌‌

ضد‌الشركة‌المصرية‌العام‌للسياحة،‌للمطالة‌بالتعويض‌عم ا‌لحقت‌بها‌من‌الضرر‌من‌جراء‌إبطال‌العقد‌

المصرية‌في‌‌‌)باريس(،‌ولم‌تشارك‌الدولة‌المصرية‌يعني‌حكومة‌‌وفسخه‌أمام‌غرفة‌التجارة‌الدولية‌بفرنسا‌

ا‌لم‌تكن‌طرفا‌في‌العقد‌لكنها‌دولة‌ اختيار‌وتعيين‌محكمها‌لاعتراضها‌وعدم‌قبولها‌على‌ذلك،‌حيث‌أنه 

‌‌‌111ذات‌سيادة‌وتتمتع‌بالحصانة‌القضائية.‌

 قضية شركة ليامكو الأمريمية ضد الدولة الليبية  -2

ا بين‌ وقائماً‌ القضية‌كان‌موجوداً‌ النزاع‌في‌هذه‌ الليبية‌وبين‌إن ‌موضوع‌الخلاف‌أو‌ لحكومة‌

م‌بعد‌تأميمها،‌وتتطرق‌في‌حكمه‌لمسألة‌1977-4-12شركة‌ليامكو‌الأمريكية،‌وذلك‌في‌تاريخ‌‌

الطبيعية،‌ الثروات‌ على‌ السيادة‌ بمبدأ‌ ومتصل‌ للدولة‌ مشروع‌ حق‌ وعد وه‌ التأميم،‌ في‌ الدولة‌ حق‌

أن ‌ذلك الليبية‌رفضت‌إجراءات‌التحكيم،‌قائلاً‌ تتعارض‌مع‌سيادة‌الدولة‌‌‌وبالتالي‌فإن ‌السلطات‌

يداخله‌مع‌ التحكيم،‌ولكن‌ أمام‌هيئة‌ المثول‌ القضائية‌في‌ الليبية‌بحصانتها‌ الدولة‌ ومن‌ثُ‌تمسكت‌

الحقوق‌التعاقدية‌يؤدي‌إلى‌التزام‌بالتعويض،‌وأيضًا‌رفضت‌المحكمة‌دفع‌السلطات‌الليبية‌بخصوص‌

الليبي الحكومة‌ أن ‌ على‌ وجزم‌ القضائية،‌ بالحصانة‌ حقوقها‌تمسكها‌ بعض‌ عن‌ تتنازل‌ أن‌ عليها‌ ة‌

‌‌112السيادية‌وتوقع‌على‌اتفاق‌التحكيم‌وتلتزم‌به.‌

‌ابرمة ‌الدولة‌لاتفاق‌التحكيم‌يتضمن‌الموافقة‌على‌كافة‌الآثار‌القانونية‌التي‌‌‌ويفهم‌ماسبق‌بأن 
 

‌.157نازعات‌الاستثمار.‌مرجع‌سابق.‌ص.‌القصبي،‌عصام‌الدين.‌خصوصية‌التحكيم‌في‌مجال‌م111
.‌الرفاعي،‌أشرف‌عبد‌العليم.‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌430ص‌‌.‌سراج‌حسين،‌أبو‌زيد.‌التحكيم‌في‌عقود‌البترول.‌مرجع‌سابق.112
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اتفاق،‌فإنها‌في‌هذه‌الحالة‌ الدولة‌أو‌قامت‌بإبرام‌أي‌ أبرم‌ تترتب‌على‌هذا‌الاتفاق،‌وبالتالي‌فإذا‌

تكون‌بذلك‌قد‌تنازلت‌عن‌حصانتها‌القضائية‌في‌مجال‌الموضوع‌الذي‌نصب‌عليه‌اتفاق‌التحكيم،‌

ا‌أبرمت‌هذا‌الاتفاق‌بل‌يمكن‌‌ القول‌بأن ‌هذا‌لا‌تعتبر‌تنازلاً‌من‌الدولة‌عن‌حصانتهاالقضائية،‌لأنه 

مع‌الطرف‌الآخر‌يعني‌مع‌أشخاص‌القانون‌الخاص‌بموافقتها‌التامة‌وبإرادتها‌الكاملة،‌وبالتالي‌لا‌تعد‌

مام‌هيئة‌التحكيم‌‌متنازلة‌عن‌حصانتها‌القضائية،‌كما‌يجوز‌لها‌التمسك‌بها‌والاحتجاج‌بها‌أيضًا‌أ

وكذلك‌ هؤلاء،‌ مع‌ التعاقدي‌ لالتزامها‌ تنفيذا‌ يكون‌ حينئذ‌ الهئية‌ هذه‌ أمام‌ مثولها‌ أو‌ وقوفها‌ لأن ‌

 . يكون‌تنفيذا‌لالتزامها‌بمبدأ‌حسن‌النية‌في‌التعامل

أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة حالة التمسك بها أمام المحاكم القضائية   :الفرع الثاني
 بية الأجن

ومن‌المعروف‌أن ‌الحصانة‌القضائية‌تسعى‌إلى‌الحيلولة‌وتهدف‌إليها‌أي‌الحيلولة‌دون‌مثولها‌‌

واتهاكًا‌ الدولة‌ لسيادة‌ سلبًا‌ ذلك‌ في‌ لما‌ أخرى،‌ لدولة‌ الوطني‌ القضاء‌ أمام‌ أو‌ التحكيم‌ هيئة‌ أمام‌

ات‌التنفيذية‌الجبري‌ضد‌لاستقلالها،‌بينما‌تهدف‌الحصانة‌التنفيذية‌إلى‌الحيلولة‌دون‌اتخاذ‌‌أية‌إجراء

‌113وينطوي‌عليه‌من‌تهديد‌أمن‌الحياة‌الدولية‌واستقرارها.،‌‌ذلك‌‌يتضمن‌الدولة‌لما‌‌

‌الدولة‌الطرف‌في‌عقد‌الاستثمار‌أو‌في‌عقود‌الاستثمار‌في‌هدفها‌للتخلص‌من‌موافقتها‌ فإن 

تتمتع‌به‌من‌حصانة‌كدولة‌وقبولها‌عملية‌التحكيم‌بكل‌جوانبها‌في‌المستثمر‌الأجنبي،‌قد‌تدفع‌بما‌‌

مشروعية‌ بعدم‌ للقول‌ وقضائها‌ أجنبية‌ دولة‌ لحكم‌ والخصوع‌ الاستسلام‌ من‌ وسيادة‌ سلطة‌ ذات‌

خضوعها‌للتحكيم.‌وكذلك‌من‌المبادئ‌الثابتة‌والقواعد‌للازمة‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌أن ه‌سأسيسًا‌

 
‌.‌175-174سكندية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص.‌الموجز‌في‌القانون‌القضائي‌الخاص‌الدولي.‌الإ2003.‌الحداد،‌حفيظة‌السيد.‌113
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إن ‌ك الأوطان،‌ بين‌ المساواة‌ أو‌ والعدالة‌ السيادة‌ فكرة‌ في‌على‌ القضائية‌ بالحصانة‌ تتمتع‌ دولة‌ ل‌

مواجهة‌قضاء‌الدول‌الأجنبية،‌وبالتالي‌فإن ه‌لا‌يجوز‌اخضاع‌النزاعات‌التي‌تكون‌الحكومة‌أو‌أحد‌

الأشخاص‌المعنوية‌العامة‌المنبثقة‌عنها‌طرفاً‌فيها‌لغير‌قضاء‌هذه‌الدولة،‌فإن ‌عدم‌اختصاص‌قضاء‌

النزاعات،‌سواء‌كان‌ تلك‌ بنظر‌ أجنبية‌ أم‌كان‌قضاء‌‌‌دولة‌ أجنبية‌ دولة‌ القضاء‌رسميا‌في‌ ذلك‌في‌

‌‌114تحكيميا‌بنظر‌تلك‌المنازعات.‌

عقود‌‌‌‌‌‌‌ في‌ أو‌ الأجنبي‌ الاستثمار‌ عقد‌ في‌ القضائية‌ الحصانة‌ خطورة‌ مدى‌ جليًا‌ ينظر‌ ومن‌

الاستثمارات‌الأجنبية،‌حيث‌يعتبر‌اتفاق‌التحكيم‌أحد‌الكفالات‌والضمانات‌لجأ‌عليها‌المستثمر‌‌

في‌‌ المضيفة‌الأجنبي‌ الحكومة‌ مع‌ الأخيرة‌‌‌تعاقده‌ فيه‌ يمكن‌ الذي‌ الزمن‌ في‌ يمثلها‌ من‌ أو‌ )الدولة(‌

قامت‌ التي‌ الجوهرية‌ بالشروط‌ إخلالاً‌ ذلك‌ يعتبر‌ وعليه‌ القضائية،‌ بحصانتها‌ التمسك‌ وتستطيع‌

كيم‌وأم ا‌فيما‌يتعلق‌بموضوع‌اتفاق‌التح‌‌115العلاقة‌التعاقدية‌عليها‌مّ ا‌يستوجب‌معه‌مساءلة‌الدولة.‌

الذي‌أبرمته‌الدولة‌المتعاقدة،‌هل‌تعتبر‌ذلك‌تنازلاً‌منها‌عن‌التمسك‌بحصانتها‌القضائية‌أمام‌القضاء‌

‌الأجنبي.‌

الفقه‌ بعض‌ يتجه‌ القضية،‌ هذه‌ حيال‌ وآرائهم‌ الفقهاء‌ اتجاهات‌ اختلفت‌ الصدد‌ هذا‌ وفي‌

للتح باللجوء‌ موافقتها‌ عن‌ وأيضا‌عبرت‌ واتفقت‌ الدولة‌ قبلت‌ إذا‌ بأن ه‌ وذلك‌للقول‌ كيم‌صراحة،‌

أن‌ يمكن‌ أو‌ نشأت‌ التي‌ المنازعات‌ جميع‌ التحكيم‌كتابة‌بإخضاع‌ ‌شروط‌ وتضمينه‌ العقد‌ بتكفيل‌

‌تنشأ‌عن‌علاقة‌تجارية‌أو‌مدنية‌للتحكيم،‌لايمكن‌للدولة‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌تتمسك‌بالحصانة‌‌

 
‌.385.‌عقود‌الاستثمار‌في‌العلاقات‌الدولية‌الخاصة.‌بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌ص2006.‌الأسعد،‌بشار‌محمد.‌114
‌.‌20الإسكندرية‌‌الجامعية.‌ص.‌دور‌الاستثمار‌الأجنبي‌في‌تطوير‌أحكام‌القانون‌الدولي‌الخاص.‌2005.‌صفوت،‌أحمد‌عبد‌العظيم.‌115
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‌116أمام‌القضاء‌الأجنبي‌ومن‌هنا‌يعتبر‌تنازلًا‌عنها.‌‌القضائية

الواضح‌للدولة‌عن‌بينما‌ذهب‌اتج التنازل‌الشفهية‌الصريح‌ الفقه‌إلى‌أن‌غياب‌ اه‌آخر‌من‌

حصانتها‌القضائية‌لايُول‌دون‌اعتبار‌مجرد‌الاتفاق‌على‌حل‌النزاعات‌بطريقة‌التحكيم‌من‌جانبها،‌

‌117يعتبر‌الدولة‌حينئذ‌متنازلة‌ضمنيًا‌عن‌حصانتها‌القضائية.

اة‌الدولة‌أمام‌محاكمها‌أو‌غيرها‌من‌محاكم‌‌وكذلك‌ذهب‌اتجاه‌آخر‌إلى‌أن ه‌ليس‌من‌مقاض

دولة‌أجنبية‌أو‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌داخل‌تلك‌الدولة‌أو‌خارجها‌أية‌ماسة‌بسيادتها‌وحصانتها‌

‌الدولة‌‌‌القضائية‌طالما‌الأمر‌يتصل‌بما‌تباشره‌من‌عقود‌واتفاقيات‌ذات‌صبغة‌تجارية‌أو‌مالية،‌ كما‌أن 

افقت‌عليه،‌فهي‌تعلم‌بمشروعية‌تدخل‌القضاء‌الأجنبي،‌وذلك‌عندما‌قبلت‌على‌اتفاق‌التحكيم‌وو‌

تكون‌ الدولة‌ فإن ‌ التحكيم،‌ حكم‌ أثناء‌صدور‌ أو‌ التحكيم‌ إجراءات‌ مرحلة‌ خلال‌ يكون‌ أن‌ إم ا‌

التمسك‌ لها‌ يسمح‌ فلا‌ ثُ‌ ومن‌ التحكيم،‌ على‌ اتفاقها‌ بمجرد‌ القضائية‌ حصانتها‌ عن‌ متنازلة‌

الح جميع‌ في‌ ذلك‌ لها‌ ولايجوز‌ وظيفة‌بحصانتها‌ لتسهيل‌ الأجنبي‌ القضاء‌ فيها‌ تتدخل‌ التي‌ الات‌

الذي‌ التحكيم‌ اتفاق‌ يذكر‌من‌ فائدة‌ هناك‌ تكون‌ ولن‌ العرض‌ تتحقق‌ لن‌ وإلا ‌ التحكيم‌ومهمته،‌

‌118أبرمته‌أو‌تبرمه‌الدولة‌مع‌الطرف‌الأجنبي.‌

التحكيم‌‌ اتفاق‌ لقبول‌ وقدمت‌ التحكيم‌ على‌ اتفقت‌ حين‌ الدولة‌ ‌ بأن  البعض‌ يرى‌ كما‌

شرط‌التحكيم‌ضمن‌بنود‌العقد،‌وزعم‌هؤلاء‌بأن‌الدولة‌لا‌تكون‌قدتنازلت‌‌ضمنيًا‌عن‌‌‌ورضيت‌

حصانتها‌القضائية‌‌بذلك‌أمام‌القضاء‌الوطني،‌ويرو‌بأن ‌لجوء‌الدولة‌لاتفاق‌التحكيم‌لا‌يستخلص‌
 

‌.‌151.‌عز‌الدين،‌يوسف‌وائل.‌التحكيم‌في‌العقد‌الإداري‌ذات‌الطابع‌الدولي.مرجع‌سابق.ص116
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المثبت‌‌‌من‌إرادتها‌الضمنية‌وموافقتها‌في‌التنازل‌عن‌حصانتها‌أمام‌القضاء‌الوطني‌لأن ‌الأمر‌الوحيد‌

فصل‌ الاتفاق‌ هذا‌ بموجب‌ ايضاً‌ وبينت‌ قيلت‌ قد‌ الدولة‌ ‌ أن  وهو‌ لاتفاقالتحكيم‌ بالنسبة‌ والمؤكد‌

الطرف‌الآخر‌بواسطة‌محكم،‌وبالتالي‌فإن ‌ بينها‌وبين‌غيرها‌يعني‌ المبرم‌ العقد‌ المترتبة‌عن‌ المنازعات‌

ال من‌ القضائية‌ المحاكم‌ اختصاص‌ استبعاد‌ هو‌ ذلك‌ على‌ يترتب‌ الذي‌ أو‌الأثر‌ النزاع‌ في‌ نظر‌

‌119المنازعات.‌

‌الدولة‌عند‌اقدامها‌لموافقت‌أو‌قبول‌اتفاق‌التحكيم‌‌ ‌الباحثة‌يرى‌بأن  بناءً‌على‌ما‌سبق‌فإن 

ا‌يعني‌الدولة‌كانت‌على‌علم‌ تكون‌بذلك‌متنازلة‌عن‌حصانتها‌القضائية‌أمام‌القضاء‌الأجنبي،‌لأنه 

تحكيم‌بأن ‌التشريعات‌الوطنية‌للدولة‌تسمح‌للقضاء‌بين‌عند‌قبولها‌الاتفاق‌وموافقتها‌باللجوء‌إلى‌ال

الأوامر‌ صدور‌ حالة‌ في‌ وأيضًا‌ التحكيم‌ محكمة‌ تشكيل‌ او‌ تاسيس‌ عند‌ أحيانًا‌ للتدخل‌ الوطني‌

 ‌120. الخاصة‌بتنفيذ‌الحكام‌التحكيمية‌والقبض‌وغير‌ذلك

 أثر التحكيم على الحصانة التنفيذية للدولة   :المطلب الثاني
بل‌معقدة،‌كون‌الأمور‌فيها‌تجري‌بأن‌‌،سهلاوأم ا‌بالنسبة‌للحصانة‌التنفيذية‌فهي‌قضية‌غير‌

للمطالبة‌ الدولة‌ ذات‌ الشركات‌ يلجأ‌ ثُ‌ )الدولة(‌ الحكومة‌ حكم‌تحكيم‌ضد‌ على‌ يُصل‌شخص‌

هيئات‌‌ إلى‌ يلجأ‌ أو‌ الدولة‌ وتنفيذه‌ضد‌ الحكم‌ بتنفيذ‌بتطبيق‌ للمطالبة‌ مؤسساتها‌ أو‌ أخرى‌ دولة‌

‌الحكم‌ضدها.‌
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 الفرع الأول: الحصانة التنفيذية ضد الدولة 
لأن ‌دخول‌الدولة‌أو‌أحد‌أشخاصها‌ومؤسساتها‌العامة‌في‌اتفاق‌التحكيم‌أو‌في‌التعاقد‌مع‌

أو‌ الناشئة‌ المنازعات‌ أمثل‌لحسم‌ التحكيم‌كحل‌ قبولها‌ أو‌ وموافقتها‌ الخاص‌ القانون‌ التي‌‌‌أشخاص‌

يُتمل‌حدوثها‌يترتب‌عليه‌نتائج‌وأآثار‌التي‌تتمثل‌في‌سلب‌السيادة‌المطلقة‌للدولة‌واستبعادها‌منها‌

وحلول‌نظرية‌السيادة‌المقيد‌مكانها‌وذا‌كمبدأ‌جديد‌وقاعدة‌حديثة‌من‌قواعد‌القانون‌الدولي‌المطبقة‌

ل الدولة‌ خضوع‌ وفي‌ أخرى‌ لدولة‌ القضائي‌ بالاختصاص‌ الدولة‌ علاقة‌ في‌في‌ الأجنبية‌ لمحاكم‌

القانون‌ أشخاص‌ من‌ غيره‌ مع‌ الدولة‌ مارسته‌ الذي‌ التعاقد‌ بموضوع‌ العلاقة‌ ذات‌ الدعاوى‌

‌121الخاص.

ولم‌ التحكيمي،‌ الحكم‌ قبل‌صدور‌ التحكيمية‌ العملية‌ تعرقل‌ لم‌ إذا‌ الدولة‌ أن ‌ المعلومة‌ ومن‌

مرحلة‌من‌مراحل‌تنفيذ‌الحكم‌تتمسك‌بسيادتها‌وحصانتها‌أثناء‌نظر‌النزاع،‌فإن ‌ذلك‌قد‌يُدث‌في‌‌

قبول‌ المقام‌هو‌هل‌يمكن‌ نفسه‌في‌هذا‌ يطرح‌ الذي‌ السؤال‌ أو‌ التساؤل‌ فإن ‌ التحكيمي،‌وبالتالي‌

‌الدولة‌أو‌موافقتها‌باللجوء‌إلى‌التحكيم‌تنازلاً‌ضمنيًا‌عن‌حصانتها‌ضد‌التنفيذ‌الحكم‌التحكيمي؟

 التنفيذية هاء في الحصانة  قالفرع الثاني: وجهات نظر الف 
فقد‌اختلفت‌وجهات‌نظر‌الفقهاء‌وتباينت‌بشأنها،‌فمنهم‌من‌يرى‌بأن ‌اتفاق‌التحكيم‌بين‌

‌القبول‌بالتحكيم‌يعني‌تنازلًا‌ الدولة‌وغيرها‌لا‌يمكن‌أن‌يمتد‌إلى‌إجراءات‌التنفيذ،‌إعتماداً‌على‌أن 

لخضوع‌لسلطة‌القضاء‌فقط‌عن‌الحصانة‌القضائية‌بالنسبة‌للحسم‌في‌المنازعات‌بواسطة‌التحكيم‌وا

المختار‌بالمساعدة‌والمساهمة‌والرقابة‌بالنسبة‌لهذا‌التحكيم،‌وبالتالي‌فإن ه‌لا‌تخضع‌الدولة‌الأجنبية‌ولا‌
 

رياض.121 رقية‌ إسماعيل،‌ منشوره.مصر:جامعة‌2001.‌ غير‌ دكتوراه‌ التقليدية.أطروحة‌ السيادة‌ ونظرية‌ للتحكيم‌ الدولة‌ خضوع‌ ‌.
‌.177صالأزهر.
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الاختصاص‌ تقديم‌ على‌ صراحة‌ وقبلت‌ وافقت‌ قد‌ إذا‌كانت‌ إلا ‌ التنفيذ‌ لاجراءات‌ الدولية‌ الهيئة‌

‌122ومنحه‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌لمحكمة‌أجنبية.

ذ أو‌‌بينما‌ المنازعات‌ لفض‌ التحكيم‌كوسيلة‌ اتفاق‌ قبلت‌ التي‌ الدولة‌ ‌ أن  إلى‌ البعض‌ هب‌

الخصومات‌المترتبة‌على‌تنفيذ‌العقد،‌يلزم‌عليها‌أي‌الدولة‌قبول‌جميع‌الآثار‌المترتبة‌على‌تنفيذ‌حكم‌

يتًا‌‌التحكيم،‌فوجود‌الاتفاق‌بينها‌وبين‌غيرها‌‌يعد‌تنازلًا‌منها‌عن‌حصانتها‌ضد‌التنفيذ‌وذلك‌تثب

‌123للر ابط‌الاستثمارية‌وتحقيقًا‌كذلك‌لاستقرار‌المعاملات‌وتماشيا‌مع‌مبدأ‌حسن‌النوايا‌في‌التعامل.‌

التنازل‌عن‌ التحكيم‌تضمن‌ اتفاق‌ أن ‌ إلى‌ الذي‌ذهب‌ الرأي‌ إلى‌ مالت‌ الباحثة‌ فإن ‌ وعليه‌

للدولة‌ التنفيذية‌ على‌‌‌الحصانة‌ تأسيسًا‌ الحكم(‌ تنفيذ‌ لاجراءات‌ بالنسبة‌ من‌‌‌)الحصانة‌ يكن‌ لم‌ أن ه‌

الصواب‌ولا‌المقبولة‌من‌اللدولة‌بالتعاقد‌مع‌طرف‌آخر،‌والاتفاق‌على‌التحكيم‌وبعد‌ذلك‌تتحلل‌

‌من‌ثمرات‌الاتفاق‌ونتائجها‌يعني‌تنفيذ‌الحكم‌الصادر‌في‌هذا‌التحكم.

من‌ انطلاقاً‌ مصالحة‌ على‌ والمحافظة‌ الحماية‌ الدولة‌ حق‌ من‌ إذا‌كان‌ أن ه‌ الباحثة‌ يرى‌ كما‌

أجازت‌اعتب قد‌ الدولة‌ أن ‌ وخاصة‌ وحمايتها،‌ الأفراد‌ حقوق‌ وضمان‌ يلزم‌كفال‌ فإن ه‌ السيادة‌ ارات‌

لنفسها‌وسمحت‌لها‌بمارسة‌العمليية‌الاستثمارية‌والأنشطة‌التجارية،‌ومن‌ثُ‌يتوجب‌عليها‌أن‌تقبل‌

‌وترضى‌بالتزاماتها‌في‌اتفاق‌التحكيم‌يعني‌تنفيذ‌الحكم‌الوارد‌في‌هذا‌التحكيم‌ضدها.‌

‌يث‌أن ‌معظم‌الدول‌ومحاكمها‌أكدت‌واستقرت‌على‌أن ‌رضى‌الدولة‌وموافقتها‌على‌إبرام‌ح

 
‌.‌178.‌خضوع‌الدولة‌للتحكيم‌ونظرية‌السيادة‌التقليدية.‌مرجع‌سابق.‌ص2001.‌إسماعيل،‌رقية‌رياض.122
‌.265يوسف،‌علي‌علي‌أمين.‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية.‌ص.‌123
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الغير مع‌ التحكيم‌ الدفع‌‌‌اتفاق‌ عن‌ الدولة‌ يعني‌ منها‌ تنازلاً‌ يعتبر‌ الخاص(‌ القانون‌ أشخاص‌ )مع‌

‌124بالحصانة‌‌ضد‌التنفيذ.‌

على‌)أن ‌‌‌15المادة‌‌م‌في1988لعام‌‌‌‌16فقد‌جاء‌في‌قانون‌التحكيم‌الفيدرالي‌الأمريكي‌رقم‌‌

تنفيذ‌اتفاقات‌وأحكام‌التحكيم‌المشار‌إليها‌لا‌يجوز‌رفضه‌استناداً‌إلى‌مبدأ‌سيادة‌الدولة(،‌بينما‌أن ‌

(‌وحكم‌بالتعويض‌لصالح‌CREIGHTONمحكمة‌النقض‌الفرنسية‌قد‌قضت‌بمثل‌ذلك‌في‌قضية‌)

داً‌على‌حصانة‌دولة‌قطر‌هذه‌الشركة‌ضد‌حكومة‌دولة‌قطر‌وعلى‌أموالها،‌وذلك‌في‌فرنسا‌اعتما

عن‌ التنازل‌ ‌ بأن  قضت‌ ثُ‌ وألغاه‌ الحكم‌ هذا‌ رفضت‌ الفرنسية‌ النقض‌ محكمة‌ لكن‌ التنفيذ،‌ ضد‌

‌الحصانة‌ضد‌التنفيذ‌يمكن‌أن‌يستشف‌من‌موافقة‌الدولة‌وقبولها‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌وفقًا‌للمادة

‌125من‌مبادئ‌غرفة‌التجارة‌الدولية‌وقواعدها.‌‌-24

مّ ا‌سبق‌أن ‌معظم‌الدول‌وافقت‌على‌استبعاد‌التمسك‌بمبدأ‌السيادة‌وكذلك‌ما‌ويفهم‌جليًا‌‌

الدول‌ تلك‌ لتنفيذ‌الأحكام،‌بأن ‌معظم‌ أيضا‌بالنسبة‌ يفهم‌ يترتب‌عليه‌من‌حصانة‌قضائية،‌كما‌

‌قبلت‌واستقرت‌على‌خضوع‌الدولة‌لتنفيذ‌الحكام‌الصادر‌ضدها.‌

يذية‌المقيد‌كالدولة‌الليبية‌التي‌أخذت‌غير‌الذي‌‌إلا ‌أن ‌بعض‌الدول‌أخذ‌بمبدأ‌الحصانة‌التنف

حيث‌يرى‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌الأجنبي‌لفض‌النزاعات‌‌‌1970لعام‌‌‌‌76كان‌في‌ظل‌القانون‌رقم‌‌

‌126المترتبة‌عن‌العقود‌العامة‌يتعارض‌مع‌سيادة‌الدولة‌يعني‌الليبية.

‌ماورد‌في‌اتفاقيات‌فينا‌‌وكذلك‌الدولة‌الأردنية‌أخذت‌بالحصانة‌التنفيذية‌المقيد‌حينما‌كرس
 

‌.‌266يوسف،‌علي‌علي‌أمين.‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية.ص.‌124
‌.‌542كيم‌في‌القانون‌المصري‌والمقارن.‌د.ن.‌ص.‌تنفيذ‌أحكام‌التح2013.‌الجناين،‌عصام‌الدين.‌125
‌.92ص-3-السنة-2-.‌الجريدة‌الرسمية‌الليبية،‌العدد‌126
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ضمنها‌ من‌ والتي‌ الدولية‌ الاتفاقيات‌ من‌ مجموعة‌ وكذلك‌ إلىيها،‌ بانضمامه‌ الدبلوماسية‌ للعلاقات‌

اتفاقة‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌والذي‌بين‌لنا‌تمسك‌المشرع‌الأردني‌بمبدأ‌الحصانة‌التنفيذية‌المقيد.‌

التنفيذية الحصانة‌ بأن ‌ الفرنسي‌ المشرع‌ يرى‌ في‌‌‌بينما‌ ذلك‌ ورد‌ مقيدة،‌كما‌ هي‌ بل‌ مطلقة‌ ليس‌

‌127م.‌1982لسنة-21-حكمها‌الصادر‌في‌

المشرع‌‌‌‌ صرح‌ حين‌ وذلك‌ المقيدة،‌ السيادة‌ بمبدأ‌ الأخذ‌ إلى‌ ذهبت‌ المصرية‌ الدولة‌ بينما‌

م‌1986-لسنة-29-المصري‌ذلك‌وأكدته‌محكمة‌النقض‌المصري‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌المادة‌رقم

هذه‌ وتمتعها‌بالحصانة‌‌‌حيث‌جاء‌في‌مضمون‌نص‌ الأجنبية‌ الدولة‌ الأصل‌هو‌صلاحية‌ أن ‌ المادة‌

‌128القضائية‌إلا ‌أن ه‌يستثنى‌منها‌الأنشطة‌المدنية‌والتجارية.‌

 في الدولة   الإداريعلى مستقبل القضاء   منازعات العقود الإداريةأثر التحكيم في    :المبحث الثالث
القضاء،‌كما‌أن ه‌يتمتع‌بخاصية‌سرعة‌التسوية‌والحل‌ريب‌أن‌التحكيم‌يخفف‌الحمل‌والعبء‌عن‌‌‌‌بلا

‌في‌المنازعات‌المتفق‌عليها‌بين‌الطرفين،‌لأن ‌التحكيم‌هو‌عملية‌فصل‌المنازعات‌المتفق‌عليها‌بينهما

أو‌أكثر‌من‌إصدار‌حكم‌دون‌ التحكيم‌واحد‌ النزاع‌على‌ أو‌ يتم‌عرض‌الخصوم‌ )الطرفين(‌حيث‌

‌‌129المحكمة‌المختصة.‌

القضاء،‌بل‌‌حيث‌أن ‌هذا‌الاتفاق‌يعني‌اتفاق‌التحكيم‌لا‌يعني‌التنازل‌عن‌رفع‌المنازعات‌إلى‌‌

‌130يجوز‌للطرفين‌أو‌لأحدهما‌الالتجاء‌إلى‌القضاء‌إذا‌لم‌يتم‌تنفيذ‌هذا‌الاتفاق‌من‌قبل‌الأطراف.

 
‌.‌60التحكيم‌التجاري.ص-.‌الأحدب،‌عبد‌الحميد.‌موسوعة‌التحكيم127
‌.446-424.‌سراج‌حسين،‌أبو‌زيد.‌التحكيم‌في‌عقود‌البترول.‌مرجع‌سابق.ص128
‌.23از‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.مرجع‌سابق.ص.‌ساري،‌جورجي‌شقيق.‌التحكيم‌ومدى‌جو‌129
‌.159.‌ساري،‌جورجي‌شقيق.‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.مرجع‌سابق.‌ث130
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المنا في‌ التحكيم‌ أثر‌ ما‌ هو‌ المقام‌ هذا‌ في‌ نفسه‌ يطرح‌ الذي‌ السؤال‌ فإن ‌ عليه‌ زعات‌بناءً‌

‌الإدارية‌العقدية‌على‌مستقبل‌القانون‌الإداري‌للدولة؟‌

وللإجابة‌على‌هذا‌السؤال‌قسم‌الباحثة‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين،‌حيث‌بتناول‌المطلب‌‌‌‌‌

الإداري،‌‌على‌مستقبل‌القضاء‌‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةالعوامل‌التي‌تحد‌من‌أثر‌التحكيم‌في‌‌الأول‌‌

على‌مستقبل‌القضاء‌‌‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌تزيد‌من‌أثر‌التحكيم‌في‌‌العوامل‌التي‌والمطلب‌الثاني:‌‌

 الإداري،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

على مستقبل القضاء   منازعات العقود الإداريةالعوامل التي تحد من أثر التحكيم في   الأول: المطلب  
 الإداري

النز‌ وفض‌ حسم‌ سلطة‌ التحكيم‌ هيئة‌ يخول‌ القضاء‌ من‌ نوع‌ الأطراف‌فالتحكيم‌ بين‌ اع‌

المتنازعة،‌وهذه‌السلطة‌مستمدة‌من‌إرادة‌طرفي‌النزاع،‌وأصبح‌هذا‌التحكيم‌مظهراً‌من‌مظاهر‌هذا‌

عبارة‌عن‌ التحكيم‌ إن ‌ أخرى‌ وبعبارة‌ المنازعات،‌ الكثيرة‌في‌فصل‌ ولفائدنه‌ العظيمة‌ العصر‌لأهميته‌

اخ‌ على‌ ومعين‌ نزاع‌محدد‌ أو‌ الأطراف‌في‌خصوم‌ بمقتضاه‌ يتفق‌ ضاع‌خصوماتهم‌وخلافاتهم‌إجراء‌

بقبول‌ تعهدهم‌ مع‌ بينهم‌ والفصل‌ للحسم‌ وسلطاته‌ صلاحيته‌ يُددون‌ ثُ‌ ويختارونه‌ يعينونه‌ لمحكم‌

‌131الحكم‌التحكيمي‌الذي‌يصدره‌ويعتبرونه‌واجبًا‌وملزمًا.‌

 التحكيم   تحدالفرع الأول: العوامل التي  
‌‌قي‌عدد‌من‌العوامل‌التي‌يمكن‌أن‌تعنظرا‌لهذه‌التعريفات‌حول‌التحكيم‌نجد‌أنها‌تتضمن‌على‌‌

 
‌.160العقود‌الإدارية.مرجع‌سابق.‌ص.‌ساري،‌جورجي‌شقيق.‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌131
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‌132وتحد‌من‌أثر‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌على‌مستقبل‌القانون‌الإداري.

بينما‌ربط‌الآخرون‌هذه‌العوامل‌ورجعوها‌إلى‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيم‌باعتباره‌عقداً‌رضائيًا‌

‌133اختياريًا‌ولا‌ينعقد‌إلاً‌بموافقة‌الأطراف‌وبرضاها.‌

وعليه‌يفهم‌بأن ‌الدولة‌أو‌أحد‌أشخاصها‌أو‌الجهات‌الإدارية‌التابعة‌للدولة‌غير‌مجبرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مع‌ تتناسب‌ يراها‌ التي‌ المجال‌ إلآ ‌في‌ النزاعات‌ لفصل‌ التحكيم‌كوسيلة‌ أسلوب‌ واختيار‌ إلى‌تحديد‌

‌منافعها‌وتتلائم‌مع‌مصالحها‌العامة‌ودون‌لوم‌على‌الدولة‌في‌ذلك.

اجما يمكن‌ ثُ‌ على‌ومن‌ العقدية‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ أثر‌ من‌ التي‌تحد‌ العوامل‌ ل‌

)الدولة(‌‌‌مستقبل‌القضاء‌الإداري‌في‌مجموعة‌من‌المواصفات‌والضواط‌والشروط‌التي‌تملك‌الحكومة‌

)الطرف‌الآخر(‌في‌علاقاتها‌التعاقدية‌بما‌‌أو‌الجهات‌الإدارية‌التابعة‌لها‌أن‌تلزمها‌وتفرضها‌على‌الغير‌

قق‌لها‌أهدافها‌المنشودة‌ومصالحها‌المرجوة،‌ومن‌ضمن‌هذه‌الضوابط‌تتجلى‌بأن ه‌يُق‌للدولة‌أن‌يُ

التي‌تسري‌على‌عملية‌هذا‌ القانونية‌ الضوابط‌ الطرف‌الآخر‌ تعاقد‌مع‌ إبرام‌أي‌ تحدد‌وتختار‌عند‌

‌134التحكيم‌والتي‌تكون‌غالبًا‌ضمن‌القواعد‌والضوابط‌القانونية‌لقانونها‌الإداري.

للدولة‌وك أخرى‌يجوز‌ وبعبارة‌ التطبيق،‌ الواجب‌ القانون‌ اتفاقهم‌تحديد‌ في‌ للطرفين‌ يجوز‌ ذلك‌

التطبيق‌على‌موضوع‌النزاع،‌كما‌بين‌ذلك‌ عند‌اتفاق‌التحكيم‌أن‌تشترط‌تحديد‌القانون‌الواجب‌

‌769‌/7‌.135وكذلك‌قانون‌المرافعات‌الليبي‌المادة‌الرقم-36-قانون‌التحكيم‌الأردني‌تحت‌المادة‌رقم‌

 
‌.161.‌ساري،‌جورجي‌شقيق.‌مرجع‌سابق.‌ص132
‌.163.‌ساري،‌جورجي‌شقيق.‌مرجع‌سابق.‌ص133
‌من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌الليبية.-754-،‌والمادة2001لعام-31-من‌قانون‌التحكيم‌الأردني‌رقم-24-.‌المادة134
‌.7-769وقانون‌المرافعات‌الليبي‌المادة‌‌‌-36م.‌قانون‌التحكيم‌الأردني‌المادة‌رق135
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الدور‌ أن ‌ الحديثة،‌كما‌ قوانين‌ في‌ اتساعًا‌ أكثر‌ دوراً‌ يأخذ‌ أيضا‌ القضاء‌ بأن ‌ معلوم‌ هو‌ كما‌

للقواعد‌ واستقرار‌ ثبات‌ عامل‌ ويمثل‌ يشكل‌ التحكيم‌ اجراءات‌ على‌ للدولة‌ الرسمي‌ للقضاء‌ الرقابي‌

به‌ التحكيمية‌ العملية‌ التزام‌ مدى‌ رقابة‌ خلال‌ من‌ الوطني‌ المشرع‌ عينها‌ التي‌ المبادئ‌القانونية‌ ذه‌

‌136القانونية.

 الفرع الثاني: دور المحكمة الرقابي في التحكيم 
ولم‌يكن‌مهام‌المحكمة‌ودورها‌محصورة‌في‌الرقابة‌في‌هذا‌الشأن‌ولكنه‌أصبح‌دوراً‌متداخلا‌مع‌

ا‌تتولى‌ مهام‌التحكيم‌بالإضافة‌على‌أن ‌المحكمة‌مسؤولة‌بنظرالنزاع‌موضوع‌محل‌اتفاق‌التحكيم،بما‌أنه 

حالة‌اتفاق‌الأطراف‌على‌التحكيم‌كوسيلة‌فض‌النزاعات‌المترتبة‌عن‌العملية‌التعاقدية‌ولم‌يتم‌تعيين‌‌في‌‌

المحكمين‌ وتحدد‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ المحكمة‌ تتدخل‌ ثُ‌ ومن‌ المحكمين،‌ المحكة‌137وتحديد‌ تقوم‌ وبالتالي‌ ‌،

تة‌بما‌يضمن‌إكمال‌العملية‌باتخاذ‌جميع‌الأنشطة‌وكافة‌الاجراءات‌والعمليات‌المناسبة‌المحددة‌أو‌المؤق

التحكيمية‌وإتمامها،‌وبما‌يضمن‌حقوق‌الأطراف‌وذلك‌حسب‌طبيعة‌النزاع‌بناءً‌على‌طلب‌أحد‌طرفي‌

التحكيم،‌وربما‌يتم‌اتخاذ‌الاجراءات‌من‌هذا‌النوع‌قبل‌الشرع‌في‌اجراءات‌التحكيم‌وربما‌أثناء‌السير‌

‌138فيها.

تعذر‌عليه‌أداء‌مهمته‌ووظيفته‌أو‌نقطع‌عن‌أدائها‌‌‌‌وإذا‌لم‌تقم‌المحكم‌على‌أداء‌مسؤوليته‌أو

بمايؤدي‌إلى‌تأخير‌غير‌مبرر‌في‌إجراءات‌التحكيم‌وغيرها،‌وفي‌هذه‌الحالة‌جاز‌للمحكمة‌بناء‌على‌

طلب‌أحد‌أطراف‌النزاع‌وبعد‌سماع‌دفاء‌وأقوال‌المحكم‌إنهاء‌مهمته،‌ولا‌يترتب‌على‌رفع‌دعوى‌بطلان‌

 
‌.235.‌العصار،‌يسري‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.ص‌136
‌مرافعات‌ليبي.‌-746-تحكيم‌أردني‌والمادة‌‌-16-.‌المادة‌رقم137
‌مرافعات‌ليبي.‌-758-تحكيم‌أردني‌والمادة‌‌-13-.‌المادة‌رقم138
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م‌ومع‌ذلك‌يجوز‌للمحكة‌التي‌تنظر‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌أن‌حكم‌التحكيم‌وقف‌تنفيذ‌الحك

الطلب‌موقوفاً‌على‌حجة‌ بناء‌على‌رغبة‌أحد‌الأطراف‌وطلبه‌إذا‌كان‌ التنفيذ‌ تصدر‌حكمًا‌بوقف‌

‌139صحيحة‌وعلى‌أسباب‌قوية‌وجدية.‌

كما‌تلزم‌على‌المحكمة‌الحسم‌في‌طلب‌وقف‌التنفيذ‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوم ا‌بداية‌من‌تاريخ‌

أول‌جلسة‌محددة‌لنظره،‌كما‌جاز‌لها‌يعني‌المحكة‌أن‌تأمر‌طالب‌الوقف‌بتقديم‌ضمان‌مالي‌أو‌كفالة،‌

يجوز‌لها‌يومًا‌من‌تاريخ‌صدور‌القرار،‌و‌‌‌60ويجب‌عليها‌أيضا‌الحسم‌في‌دعوى‌الفساد‌والبطلان‌خلال‌

أدلة‌ تقديم‌ الأمر‌ في‌ المحكمة‌ صلاحيات‌ من‌ التنفيذ.وكذلك‌ وقف‌ تقرر‌ حينما‌ قلناه‌ ما‌ هذا‌كل‌

الأثبات،‌الحكم‌على‌من‌يتخلف‌من‌الشهود‌عن‌الحضور،‌أو‌يمتنع‌بغير‌أسباب‌أو‌مبرر‌قانوني‌عن‌

‌رئيس‌المحكمة‌وهو‌الذي‌التلبية‌بالجزاء‌ات‌المقررة‌في‌القوانين‌النافذة‌في‌الدولة،‌وهذا‌الطلب‌تقدم‌إلى

‌140يقر‌هذا‌أو‌غيره.‌

لم‌يأخذ‌مسألة‌سماع‌شهادة‌الشهود‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌تعيين‌أو‌141إلا ‌أن ‌المشرع‌الأردني‌‌

أو‌ الاجراءات‌ يبين‌ لم‌ الليبي‌ المشرع‌ بينما‌ ذلك،‌ تتولى‌ التي‌ التحكيم‌ هيئة‌ إلى‌ وأدائها‌ تحديد‌صيغتها‌

واتباعه‌في‌ أخذه‌ الذي‌يجب‌ أمام‌‌‌الاجراء‌ الشهادة‌ وامتناعهم‌عن‌ الحضور‌ عن‌ الشهود‌ حالة‌تخلف‌

‌142المحكة.

‌وعليه‌فإن ه‌يفهم‌ماسبق‌ذكره‌بإن ‌جميع‌هذه‌العوامل‌من‌شأنها‌أن‌تعرف‌وتحد‌من‌تأثير‌اللجوء‌
 

ارحيل.‌‌.‌‌139 الكتاب‌2019الكفارنه،‌محمد‌عارف‌ المصري‌والأردني.‌عمان:‌دار‌ القانونين‌ التجاري‌في‌ظل‌ للتحكيم‌ القانوني‌ النظام‌ ‌.
‌.235الثقافي.‌ص

‌237.‌الكفارنه،‌محمد‌عارف‌ارحيل.‌مرجع‌سابق.‌ص140
‌تحكيم‌أردني.-27-.‌المادة141
‌مرافعات‌ليبي.‌‌-759-تحكيم‌أرني-32-.‌المادة142
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‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.

على مستقبل القضاء   منازعات العقود الإداريةالعوامل التي تزيد من أثر التحكيم في    :المطلب الثاني
 الإداري.

اختلفت‌آراء‌الفقهاء‌ووجهات‌نظرهم‌حول‌هذا‌الموضوع،‌حيث‌يرى‌البعض‌من‌الفقه‌بأن ‌

‌هناك‌عوامل‌عديدة‌التي‌يمكن‌أن‌تزيد‌من‌أثر‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌على‌مستقبل

الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ للتحكيم‌ومجاله‌في‌ اللجوء‌ اتساع‌موضوع‌ بينها‌ الإدارية‌والتي‌من‌ القانون‌

ومعرفة‌ بعلم‌ الإداري‌ القانون‌ وتنفيذ‌ لتطبيق‌ يعرضه‌ قد‌ التحكيم‌ على‌ والخصوم‌ الخلاف‌ فيعرض‌

تحكيمية‌على‌‌محكمون‌لا‌يعرفون‌طبيعة‌نظريات‌القضاء‌الإداري‌مّا‌يرتب‌عليه‌إصدار‌أوامر‌وقرارات

‌143غير‌ماجرى‌به‌القانون‌الإداري‌الوطني.‌

 الفرع الأول: أثر التحكيم في المنازعات الإدارية
أو‌‌‌‌‌‌ والتطور‌ التقدم‌ إلى‌ ماسة‌ الذي‌بحاجة‌ الوطن‌ ‌ قائلًا‌بأن  الفقه‌ من‌ اتجاه‌ بينما‌ذهب‌

السوق.‌ولذا‌قد‌‌‌التنمية‌والذي‌يعتمد‌على‌السوق‌العالمي‌بشكل‌كبير،‌والذي‌لا‌غناء‌له‌من‌هذا

الجهات‌ مع‌ اتفاقياتها‌ في‌ التحكيم‌ شرط‌ إدراج‌ على‌ ومضطرة‌ مجبرة‌ أحيانًا‌ نفسها‌ الحكومة‌ تجد‌

الأخرى‌خاصة‌مع‌المؤسسات‌والشركات‌الكبرى‌متعددة‌الأطراف‌والجنسيات،‌شركات‌قوية‌مادية‌

والتي‌‌ ‌ عظيمة‌ ومالية‌ تجارية‌ وإمكانيات‌ صلاحيات‌ تملك‌ والتي‌ وإدارية‌ مرتب‌ومعنوية‌ في‌ تنزلها‌

‌اقتصادي‌أحسن‌وأفضل‌مقارنة‌بغيرها‌من‌الدول‌المتعاقدة‌معها‌مّ ا‌يسمح‌لها‌ويخولها‌افراض‌ضوابط

 
‌.‌115الدين،‌يوسف‌وائل.‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌ذات‌الطابع‌الدولي.‌مرجع‌سابق.ص.‌عز‌143
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ومن‌ضمن‌‌‌ الدولة،‌ قانون‌ النظر‌عن‌ بغض‌ الخاصة‌ ومصالحها‌ المنشودة‌ أهدافها‌ بما‌يُقق‌ وشروط‌

‌‌‌144هذه‌الضوابط‌والشروط‌اللجوء‌للتحكيم‌لدى‌الهيئات‌الدولية.

يُتمل‌ التي‌ أو‌ الناشئة‌ النزاعات‌ اخراج‌ عدم‌ أو‌ استثناء‌ بعدم‌ الفقه‌ من‌ البعض‌ يرى‌ كما‌

وقوعها‌عن‌العقد‌العقد‌المبرم‌بين‌تلك‌المؤسسات‌أوالشركات‌الكبرى‌وبين‌الدولة‌من‌نطاق‌القضاء‌

الناشئة‌أو‌المحتمل‌ح‌ دوثها‌الإداري‌للدولة،‌حيث‌يرى‌هذا‌الاتجاه‌من‌الفقه‌بأن ‌اخراج‌المنازعات‌

عن‌العقد‌المبرم‌بين‌الطرفين‌يعني‌)الدولة‌والشركات‌الكبرى(‌من‌نطاق‌القانون‌الإداري‌للدولة‌يعد‌

المنازعاتالإدارية‌ بنظر‌ المسؤولة‌ الإداري‌ القضاء‌ أي‌ القضاء‌ هذا‌ ولاية‌ على‌ واعتداءً‌ عدوانًا‌ ذلك‌

أ لأعمدة‌ مخالف‌ وكذلك‌ منتظم‌ غير‌ وبشكل‌ خروجًا‌ يعتبر‌ وأيضًا‌ أساسي‌العقدية،‌ ومبدأ‌ ساسية‌

ومعلوم‌في‌القانون‌الإداري‌للدولة،‌هذا‌المبدأ‌هو‌المبدأ‌المسمى‌مبدأ‌لاتفويض‌في‌التفويض،‌وماهيته‌

من‌ ليس‌ وهذا‌ للمحكمين‌ القضاء‌ سلطات‌ تفويض‌ معناه‌ للتحكيم‌ اللجوء‌ أن ‌ هو‌ مضمونه‌ أو‌

أو‌تفسير‌نظام‌الجهات‌‌‌صلاحياتهم‌ولا‌يملك‌ذلك،‌كما‌أن ه‌لايستطيع‌أحد‌منهم‌تبديل‌أو‌تعديل‌

‌145القضائية.‌

المتعاقدة‌معها‌شرطاً‌ الدولة‌ تفرض‌على‌ إليها‌مسبقًا‌أن‌ المشار‌ الشركات‌ كذلك‌يجوز‌لهذه‌

يُتوى‌تطبيق‌قانون‌آخر‌غير‌القانون‌الإداري‌للدولة‌المتعاقدة‌معها‌على‌موضوع‌النزاع،‌وعليه‌ذهب‌

صراحة،‌ ذلك‌ إجازة‌ إلى‌ الليبي‌ عل‌‌146المشرع‌ نصت‌ المواد‌‌حيث‌ ذلك‌ قانون‌‌‌755-754ى‌ من‌

‌.147مرافعات‌الليبي.‌

 
‌.‌242.‌العصار،‌يسري‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.‌مرجع‌سابق.‌ص144
‌.160.‌عكاشة،‌حمدي‌ياسين.‌موسوعة‌العقود‌الإدارية‌والدولية.‌مرجع‌سابق.ص145
‌.242ي‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.‌مرجع‌سابق.‌.‌العصار،‌يسر‌146
‌قانون‌مرافعات‌الليبي.‌‌‌755-754.‌المواد‌147
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بناءً‌عليه‌فإن ه‌يمكن‌أن‌يكون‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌الذي‌وافقت‌عليه‌الشركة‌المتعاقدة‌مع‌

الدولة‌واختاره‌لا‌يعرف‌التمايز‌بين‌العقد‌الإداري‌والذي‌يكون‌الإدارة‌العامة‌فيه‌طرفاً‌والذي‌يتمتع‌

ية‌غير‌مو‌جودة‌في‌عقد‌القانون‌الخاص‌مّ ا‌يفقد‌ويعدم‌نظرية‌العقد‌الإداري‌فيه‌بامتيازات‌استثنائ

‌148صلاحيتها‌وخصوصيتها‌التي‌من‌ضمنها‌نظرية‌قضائية‌من‌نشاة‌القضاء‌الإداري.

مختلفة‌ ‌ وشركات‌ متنوعنة‌ مؤسسات‌ لدى‌ اتجاه‌ ثمت‌ بأن ‌ الفقه‌ من‌ آخر‌ فريق‌ يرى‌ بينما‌

التجارية‌وتمسك‌بزمامها‌في‌مرحلة‌العالمية‌تسعى‌ومن‌خلال‌ومتعددة‌الجنسيات‌والتي‌تسوق‌الأمور‌‌

تقايد‌ ترسيخ‌ إلى‌ والمتقدمة‌ المتطورة‌ الدول‌ فعل‌ من‌ هي‌ والتي‌ التحكيم‌ ومراكز‌ وهيئات‌ مؤسسات‌

وعادات‌التجارية‌الدولية‌ضمن‌فقه‌التحكيم‌وقضائه‌كي‌تمنع‌القانون‌الوطني‌أو‌القضاء‌الوطني‌في‌

‌تقدمها‌ووتطورها،‌‌‌البلدان‌الساعية‌إلى‌تحقيق

الاقتصادية‌ التنمية‌ عقود‌ على‌ المترتبة‌ النزاعات‌ نظر‌ من‌ والاجتماعي‌ الاقتصادي‌ نموها‌ أو‌

والاجتماعية‌لهذه‌البلدان‌ولاستبعاد‌أو‌ترك‌تطبيق‌قوانينها‌الوطنية‌الأقرب‌علاقة‌وصلة‌بالخلاف‌أو‌

لكبرى‌ومصالحها‌المرجوة‌التي‌تسعى‌النزاء،‌كي‌يضمن‌سيطرة‌المفاهيم‌الغربية‌خدمة‌لمنافع‌الشركات‌ا

البلدان‌ في‌ وتشديدها‌ الوطنية‌ القونين‌ تعقيد‌ ضد‌ وتحصين‌ الحفاظ‌ لقصد‌ وكذلك‌ لتحقيقها،‌

‌149النامية.

 الفرع الثاني: التحكيم ومبدأ سلطات الإرادة
‌حيث‌أن‌التحكيم‌يعتمد‌على‌مبدأ‌سلطات‌الإرادة‌والمحكم‌ليس‌مجبرا‌ولا‌ملزما‌بأخذ‌قانون‌

 
‌.320.‌حماد،‌أشرف‌محمد‌خليل.‌مرجع‌سابق.‌ص148
‌.‌12م.‌التحكيم‌التجاري‌الدولي.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص1999.‌بريري،‌محمود‌مختار.‌149
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المضطرة‌ أو‌ الضعيفة‌ الدولة‌ يعني‌ المتعاقدين‌ الطرفين‌ أضعف‌ يدفع‌ أو‌ يجبر‌ مّ ا‌ لتطبيه‌ ومعين‌ محدد‌

الاقتصادي‌والاجتماعي‌تحت‌لطف‌ورحم أو‌من‌أجل‌تحقيق‌نموها‌ التنمية‌ التحكيم‌لأجل‌ ة‌لقبول‌

وعطف‌المحكم‌الذي‌يطبق‌غالبا‌الضوابط‌والقواعد‌العامة‌لعقود‌الخاصة‌التي‌تسعى‌لتحقيق‌العدالة‌

والمساواة‌بين‌الطرفين‌وأن ‌العقد‌اتفاق‌المتعاقدين‌وشريعتهما،‌كما‌وهي‌قواعد‌تتعارض‌مع‌الضوابط‌

والمنصوصة‌‌ المعلومة‌ الإداري‌ العقد‌ نظرية‌ عليها‌ وتعتمد‌ تستند‌ التي‌ القانون‌والأسس‌ في‌ الثابتة‌

‌150الإداري.

على‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ التحكيم‌في‌ أثر‌ تزيد‌من‌ التي‌ أخرى‌ ن ‌هناك‌عوامل‌ أ‌ كما‌

للدولة‌والتي‌ القانوني‌ للنظام‌ تعد‌من‌الأعمدة‌الأساسية‌ التي‌ النظام‌ الإداري‌فكرة‌ القضاء‌ مستقبل‌

‌‌‌151للأحكام‌التحكيمية.‌‌‌يلزم‌أن‌تكون‌محل‌اعتبار‌لدى‌هيئات‌التحكيم‌عند‌اصدارها‌

الخارجي العام‌غير‌ النظام‌ مهام‌ بأن ‌ الفقه‌ من‌ آخر‌ اتجاه‌ يرى‌ )الداخلي(‌هي‌حماية‌‌‌‌وعليه‌

سلوكية‌كانت للمجتمع‌ العليا‌ والمصالح‌ المنافع‌ على‌ أو‌‌‌وحفاظ‌ اقتصادية‌ أو‌ الأخلاقية(‌ )القيم‌

اجراء‌أو‌عمل‌أو‌اتفاق‌يهدد‌هذه‌اجتماعية‌أو‌قومية‌أو‌سياسية‌ووضع‌السدود‌والحواجز‌أمام‌كل‌‌

‌152المنافع‌والمصالح.‌

‌العلاقات‌الخارجية‌فلا‌تقتصر‌مهام‌النظام‌العام‌على‌المنافع‌والمصالح‌ كما‌هو‌معروف‌بأن 

والذي‌ وحمايتها‌ الدولي‌ التكافل‌ حفاظ‌ إلى‌ فيها‌ المصالح‌ هذه‌ تتعدى‌ بل‌ للمجتمع،‌ فقط‌ العليا‌

 
ساري،‌جورجي‌شقيق.‌التحكيم‌‌.‌‌243ي‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.‌مرجع‌سابق.ص.‌العصار،‌يسر‌150

‌.123ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.مرجع‌سابق.ص‌
‌.‌247سابق.‌.‌العصار،‌يسري‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.‌مرجع151
‌.277.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وغير‌العقدية.مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌2006.‌خليفة،‌عبد‌العزيز‌عبد‌المنعم.‌152
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البلدان‌أن‌تساهم‌وتشا تنشيط‌الصلات‌والعلاقات‌بين‌أفراد‌‌يتطلب‌من‌جميع‌ العمل‌على‌ رك‌في‌

المجتمع‌وأيضًا‌تقوية‌الروابط‌بين‌الشعوب‌كي‌يتجسد‌في‌داخلهم‌مفاهيم‌التكافل‌والحب‌والتسامح،‌

‌153وتبرز‌السلام‌الاجتماعي‌بينهم‌وأيضًا‌بين‌الدول.‌

وهي‌فكرة‌قانونية‌ربما‌‌‌ونظراً‌لما‌سلف‌ذكره‌فإن ه‌تتجلى‌بأن ‌فكرة‌النظام‌العام‌تتميز‌بمرونة،

وسياسية‌ترتب‌نتائجها‌القانونية‌داخل‌المجتمع،‌كما‌يفهم‌بأن ‌هذه‌الفكرة‌ذات‌طابع‌مّيز‌وجوهري‌

في‌مجال‌القانون‌الإداري‌ونطاقه،‌حيث‌تظفى‌على‌الضوابط‌القانونية‌وقواعد‌القضائية‌التي‌يُتويها‌

الن القواعد‌وصفتها‌الآمرة‌لترابطها‌وصلتها‌بهذا‌ العام،‌ويترتب‌على‌مخالفيها‌نعت‌ النظام‌ ظام‌يعني‌

فساد‌الحكم‌التحكيمي‌الداخلي‌وبطلانه،‌وذلك‌من‌شأن‌توسيع‌إطار‌اللجوء‌أو‌نطاق‌االلجوء‌إلى‌

التحكيم‌لفض‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌أن‌تزيد‌من‌أثر‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌على‌

‌الإداري.الإداري‌أو‌القانون‌‌‌‌مستقبل‌القضاء

 
‌.‌278.‌خليفة،‌عبد‌العزيز‌عبد‌المنعم.‌المرجع‌السابق.‌ص153


